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  مقدمة
النشاطات المنوطة بها، تختلف في طبیعتها  لأداءتمارس الإدارة نوعین من الأعمال   

ووصفها القانوني، وهي الأعمال المادیة والأعمال القانونیة، وهذه الأخیرة یراد بها تلك 
أو تعدیل أو إلغاء لمراكز   إنشاءآثار قانونیة إما  إحداثالإدارة بقصد  الأعمال التي تجریها

  نونیة قائمة.قا

تتخذ الأعمال القانونیة التي تقوم بها الإدارة مظهرین، یتمثل الأول في تصرفات   
الإداریة التي تعد من  قانونیة تقوم بها الإدارة من جانب واحد وبإرادتها المنفردة وهي القرارات

عام وحمایة الوسائل القانونیة التي من خلالها تستطیع أداء واجباتها في إدارة المرفق ال أهم
  النظام العام.

بناء على اتفاق بینها یتمثل المظهر الثاني في الأعمال القانونیة الصادرة عن الإدارة   
أثر  إحداثن نحو حیث تتوافق الإرادتان وتتجهامن جهة  وطرف آخر بمقتضى عقد، 

  قانوني معین بغرض  تمكینها من تحقیق الأهداف المنوط بها.

هذا الأسلوب عندما یعجز أسلوب القرارات الإداریة عن الوفاء  عإتبا إلىتلجأ الإدارة   
وظیفة الدولة المعاصرة وتحقیق  إتباعالحاجات العامة، خاصة بعد  إشباعفي  أهدافهاببعض 
  الدولة في مختلف المیادین. أهداف

العقود التي تبرمها الإدارة لا تخضع جمیعها لنظام قانوني واحد،  أنومن المعروف   
راد وتلجأ الإدارة ـعقود الإدارة الخاضعة لنظام القانون الخاص الذي یحكم عقود الأففهناك 

ّ  إبرام إلى القانون الخاص یكفي لتحقیق  أسلوب إتباعهاهذا النوع من العقود عندما تقرر أن
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، فتظهر بمظهر الشخص العادي في التعاقد مع الأفراد مجردة من امتیازات السلطة أهدافها
  العامة.

تخضع لقواعد  د ما یعرف بالعقود الإداریة أین تظهر الإدارة بوصفها سلطة عامةنج  
، فتختلف عقودها هذه عن العقود السابقة التي تتم استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص

بین الأفراد وتحكمها قواعد القانون الخاص، ومن ثم یظهر الفرق بین عقود الإدارة والعقود 
  الإداریة.

أو مدنیة في  إداریةسواء كانت الإدارة  ن عقود الإدارة جمیع العقود التي تبرمهاتتضم  
عامة  حین لا ینطبق اصطلاح العقود الإداریة إلا على تلك التي تظهر الإدارة فیها كسلطة

نفع عام ومن هنا تحقیق  فتتمتع بحقوق وامتیازات لا یتمتع بمثلها المتعاقد معها، وذلك بقصد
  كأداة لأداء نشاطات الإدارة.الإداریة همیة العقود تظهر بجلاء أ

نشاطات الإدارة المتعاقدة  بأداء إتباعهاالمرجوة من  الأداة النتائجحقق هذه ت لكي  
وضمان سیر المرفق العام بانتظام واطراد، حرصت التشریعات على تنظیم العقود الإداریة 

، الإطلاقع العقود الإداریة على أنوا أهمعموما والصفقات العمومیة خصوصا باعتبارها 
تخضع لتشریع متمیز ومستقل هو تشریع الصفقات العمومیة الذي عرف منذ الاستقلال 

المتبع فقد ألغى  تعدیلات كثیرة عكست في كل مرة طبیعة النظام السیاسي والاقتصادي
ّ  )2(250-02مقتضیات المرسوم الرئاسي رقم  )1(236- 10المرسوم الرئاسي رقم المرسوم  كما أن

مفعول حالیا شهد عدة تعدیلات التي توضح نیة المشرع الجزائري ومدى ال يالرئاسي السار 
                                         

، یتضمن تنظیم الصفقات 2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شوال عام  28مؤرخ في  236-10مرسوم رئاسي رقم  - 1
مؤرخ في  03-13معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2010أكتوبر سنة  7في  ، الصادر58العمومیة، ج.ر، العدد

ل ربیع الأول ّ   .2013 سنة ینایر 13في  ، الصادر2، ج.ر، العدد2013ینایر سنة  13الموافق  1434عام  أو
، یتضمن تنظیم 2002یولیو سنة  24الموافق  1423جمادي الأولى عام  13مؤرخ في  250- 02مرسوم رئاسي رقم  - 2

  (ملغى). 2002یولیو سنة  28، الصادر في 52الصفقات العمومیة، ج.ر، العدد
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للمحافظة على الاقتصاد بوجه عام وضمان  الإصلاحالعامة ورغبته في  بالأموالاهتمامه 
  الصفقات العمومیة. لإبرامسیر الحسن ال

المعدل والمتمم  236-10 فت الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقمرِّ عُ   
ها عقود مكتوبة تبرم وم قصد انجاز ـشروط المنصوص علیها في هذا المرسوفقا لل على أنّ

  .)1(الأشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة

العام لانجاز المشاریع  الإنفاق تمثل الصفقات العمومیة أهم وأبرز طرق وأسالیب  
لمصلحة العامة، وتشكل المحور الأساسي الذي یعتمد علیه لتنفیذ مختلف البرامج وتحقیق ا

جراءاتكیفیات وشروط  یناالذي وضعه المشرع مب باعتبارها الإطار القانونيالاستثماریة،  ٕ  وا
  والآثار المترتبة عنها. إبرامها

تتجلى في ولعل أهم هذه الآثار هي منح المصلحة المتعاقدة امتیازات وسلطات ممیزة   
بالأساس لتمكین  تحتى اكتمال تنفیذها، وقد أقر  إبرامهاكافة مراحل الصفقة العمومیة منذ 

                                         
، المعدل والمتمم، مرجع 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  4المادة  ت العمومیةفیما یخص تعریف الصفقا أنظر -  1

  سابق.
 03-13من المرسوم الرئاسي رقم  2المعدلة والمتممة بموجب المادة  236- 10الرئاسي رقم  من المرسوم 2تحدد المادة  -

  المصالح المتعاقدة كالآتي:المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 
 ومیة؛الإدارات العم 

 الهیئات الوطنیة المستقلة؛ 

 الولایات؛ 

 البلدیات؛ 

 المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري؛ 

  مراكز البحث والتنمیة والمؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والمؤسسات العمومیة
میة ذات علمي والتقني والمؤسسات العمو ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومیة ذات الطابع ال

بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من ، كلیا أو جزئیا، ، عندما تكلف بانجاز عملیة ممولةالطابع الصناعي والتجاري
   الدولة.
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المصلحة المتعاقدة من تحقیق الأهداف المرجوة من وراء تعاقدها وفي تلبیة حاجات الأفراد 
  وتحقیق المصلحة العامة.

لعمومیة فاعترف كرس المشرع الجزائري هذا المفهوم في مختلف قوانین الصفقات ا  
للمصلحة المتعاقدة بممارسة جملة من السلطات لا نجد لها مثیلا على مستوى دائرة القانون 

  الخاص رغم أنها جاءت في نصوص متشتتة.

الصفقة العمومیة، إذ   إلاّ أن المجال الأكثر وضوحا لهذه الامتیازات یبرز بعد ابرام  
مواجهة المتعامل المتعاقد معها حقوقا  یتقرر للمصلحة المتعاقدة في هذه المرحلة في

وسلطات خاصة تختلف عن الحقوق التي یقررها القانون الخاص لأي متعاقد قبل الطرف 
  طرفي الصفقة العمومیة.من كل  دالآخر، وعلة ذلك هو تباین الأهداف عن

بالرغم من قدم موضوع سلطات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة إلاّ   
حدیث من حیث أهمیته المتزایدة من خلال التعدیلات المتتالیة التي عرفتها المنظومة  هأنّ 

الممنوحة للمصلحة  رفع هذه السلطات إلىفي كل مرة  أدّتالقانونیة للصفقات العمومیة التي 
نّ  ٕ ما خول لها المتعاقدة، حیث لم تقتصرها في مواجهة المتعامل المتعاقد الوطني فقط وا

الصفقات العمومیة  لأهمیة، وهذا نظرا )1(مواجهة المتعامل المتعاقد الأجنبيسلطات حتى في 
فوجب  باعتبارها أداة لتنفیذ مخططات التنمیة الوطنیة والمحلیة وعلاقتها بالخزینة العمومیة، 

من السلوكات السلبیة وهدر المال  الإمكانمنح المصلحة المتعاقدة سلطات بهدف الحد قدر 
  ع فیها المتعامل المتعاقد.العام التي قد یق

یكمن سبب دراسة هذا الموضوع أیضا في الأهمیة التي یكتسیها على ثلاث أصعدة،   
كما یكمن الدافع في معالجته إلى النظري الفقهي والتطبیقي القضائي واتصاله بالقانون، 

                                         
مة بموجب  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  24أنظر المادة -  1 ّ لة والمتم المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدّ

 ، مرجع سابق03- 13من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة 
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ها توضیح السلطات الممنوحة للمصلحة المتعاقدة في مرحلة مهمة من المراحل التي تمر ب
  الصفقات العمومیة وهي مرحلة التنفیذ التي تعتبر مجالا خصبا لممارسة هذه السلطات.

ه وتجدر الإشارة   ه قد  أنّ ورغم ما بذلناه من جهود في میدان بحث هذا الموضوع، فإنّ
ة تمثلت  ّ في قلة المراجع ولا سیما الحدیثة منها والمتخصصة، مع قلة واجهتنا صعوبات جم

في مجال الصفقات العمومیة عدا تلك الدراسات التي تعرضت لبعض  الدراسات والبحوث
القضائي الجزائري في مجال الصفقات  الاجتهادبصفة عامة. وندرة  مسائل العقود الإداریة

  العمومیة نظرا لتذبذب موقف القاضي الإداري الجزائري في مسائل عدة في هذا المجال.

   ّ من مركز المتعامل المتعاقد معها  أسمىركز تمتاز بم المصلحة المتعاقدة ونظرا لأن
ه یلزم توضیح هذه  من خلال القرارات والأوامر التي تصدر في مواجهته بإرادتها المنفردة، فإنّ

تجاه المتعامل  السلطات التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة إبرازالمكانة من خلال 
  .المتعاقد معها أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة

ذه الدراسة، إبراز كل من سلطات المصلحة المتعاقدة في متابعة تنفیذ تستدعي ه  
الصفقة العمومیة وسلطة توقیع الجزاءات أثناء التنفیذ، إذ تتمتع المصلحة المتعاقدة أثناء 
تنفیذ الصفقة العمومیة بسلطات واسعة یهدف من ورائها متابعة تنفیذها من خلال الأوامر 

حسن سیرها وتنفیذها (الفصل الأول)، كما تتمتع أیضا  المصلحیة التي تصدرها لضمان
  بسلطة توقیع الجزاءات أثناء التنفیذ إذا ما أخل المتعامل المتعاقد بالتزاماته (الفصل الثاني).

ّ نطاق تطبیقات سلطات المصلحة المتعاقدة أثناء تنفیذ  ه یلزم التنویه، بأن غیر أنّ
ل العامة واللوازم (التورید) نظرا لأهمیتها على الصفقة العمومیة، ینحصر في صفقتي الأشغا

  الصعید التطبیقي.
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 خاصة فیما یتعلق وبغرض توضیح الموضوع، ارتأینا إتباع المنهج التحلیلي  
حكام الخاصة بسلطات المصلحة المتعاقدة المحددة في المرسوم والأ القانونیة نصوصبال

الرجوع عند اللزوم إلى القوانین السابقة والتعدیلات المدخلة علیه، مع  236-10الرئاسي رقم 
ّ هذا  الخاصة بالصفقات العمومیة لتوضیح أي إبهام أو إغفال اكتنف التنظیم الجدید. كما أن
المنهج سیكون ضروریا لتحلیل موقف القضاء الإداري الجزائري، مع الاستعانة أحیانا 

بین  سي وذلك على سبیل المقارنةبالأحكام والقرارات القضائیة التي أقرها مجلس الدولة الفرن
  .موقف القضاء الجزائري والقضاء الفرنسي
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  الفصل الأول:
  سلطات المصلحة المتعاقدة في متابعة تنفيذ الصفقة العمومية

  

الصفقة العمومیة ودخولها حیز التنفیذ حقوقا والتزامات یتعین على  إبرامینشأ عند   
تع المصلحة المتعاقدة بسلطات واسعة تجاه المتعامل الأطراف احترامها، وفي الوقت نفسه تتم

المتعاقد معها وبمركز تعاقدي لا مثیل له في عقود القانون الخاص، حیث تتمتع فیما تبرمه 
من صفقات بمركز متمیز في مواجهة المتعاقد معها، وذلك رغبة  في تحقیق المصلحة 

تغلیب بیل تحقیق تلك الغایة یتم العامة من خلال الحفاظ على سیر المرافق العامة، وفي س
ن كان ذلك لا یسوغ للمصلحة  ٕ المصلحة العامة على المصلحة الفردیة الخاصة للمتعاقد، وا

  المتعاقدة التضحیة بتلك المصلحة الفردیة كلیة.

یقصد بهذه السلطات الوسائل القانونیة التي تملكها المصلحة المتعاقدة في مرحلة   
لتي من خلالها تتمكن من متابعة تنفیذها من البدایة حتى النهایة تنفیذ الصفقة العمومیة وا

  جله.أتجعل تلك الصفقة محققة للغرض الذي أبرمت من  أنوالتي من شأنها 

یحق للمصلحة المتعاقدة من هذا المنطلق متابعة مراحل تنفیذ الصفقة التي أبرمتها   
تنفیذها على النحو المتفق  سیر یباشرها مهندسیها لضمانمن خلال سلطة الرقابة التي 

علیه، وحسن سیر ذلك التنفیذ (المبحث الأول)، كما یمكنها أن تتدخل بهدف متابعة التنفیذ 
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لزیادة أو نقص الالتزامات التعاقدیة للمتعامل المتعاقد من خلال سلطتها في تعدیل شروط 
  الصفقة بما یحقق المصلحة العامة (المبحث الثاني).

الرقابة والتعدیل في متابعة تنفیذ الصفقة  متعاقدة من خلال سلطتيتساهم المصلحة ال  
وضاع التي تكفل حسن تنفیذ تلك الصفقة الطرق والأ إیجاد إلىالعمومیة، فهي تسعى دائما 

طرقا للتنفیذ غیر منصوص علیها أصلا  أوأوضاعا  فقد تتدخل لكي تفرض على المتعاقد
جله أها الصفقة تحقیقا للغرض الذي أبرمت من في الصفقة، كما قد تتدخل في مسألة نظمت

  .ي خلل من شأنه أن یعیق سیر تنفیذهاوحرصا على تفادي أ
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 

 

تتصل الصفقات العمومیة بمختلف أنواعها بالخزینة العامة، ولما كان كذلك، فإنه   
حى من الضرورة إخضاعها لصور شتى من الرقابة. فالمشرع الجزائري خصص عدة أض

تتضمن الرقابة على الصفقات العمومیة أعلن فیها أن هذه الرقابة تشمل مختلف  )1(نصوص
وصنف أنواع الرقابة إلى داخلیة  )2(مراحل الصفقة أي قبل إبرامها وأثناء التنفیذ وبعد التنفیذ

  یة.وخارجیة ورقابة الوصا

یتجلى الهدف من تكثیف آلیات الرقابة على الصفقات العمومیة واضحا في تكریس   
الصفقات العمومیة، وضمان منافسة مشروعة تكفل المساواة بین  إبراممبدأ الشفافیة في 

  المتنافسین بما یبعد في النهایة الصفقة عن كل شبهة ویحقق هدف ترشید النفقات العامة.

لتي تمارسها المصلحة المتعاقدة على المتعاقد معها في مرحلة الرقابة ا إلىإضافة   
الرقابة على  ممارسةوالتي تتم بواسطة اللجان المختلفة، فللمصلحة المتعاقدة حق  الإبرام

المتعامل المتعاقد معها حتى في مرحلة التنفیذ نظرا للطابع التنموي للصفقة كونها تتعلق 
  بمشاریع الدولة.

حق تعاقدة في مواجهة المتعاقد معها باعتبارها صاحبة الصفقة تملك المصلحة الم  
الصفقة  إبرامالغایات التي من أجلها تم  إلىمراقبة تنفیذ صفقاتها وذلك بقصد الوصول 

                                         
خصص المشرع الجزائري الباب الخامس وأدرج فیه مجموعة من الأقسام وفصل من أحكام الرقابة بما لم یفعله مع  -1

المعدل والمتمم،  236-10أحكام أخرى، بما یعكس أهمیة الرقابة على مستوى التشریع، وهذا ضمن المرسوم الرئاسي رقم 
  ق.مرجع ساب

ه:  236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  116تنص المادة  - 2 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم على أنّ
ز التنفیذ وقبل تنفیذها وبعده«   ».تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حیّ
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ّ هذه الأخیرة یتم تنفیذها عبر مجموعة من الشروط التي یتم  تفاق علیها، سواء الاوحیث أن
لیة، فإن المصلحة المتعاقدة تمارس سلطاتها من خلال الما أومن الناحیة الفنیة أو التقنیة 

الرقابة أثناء انجاز الأعمال وتنفیذ الشروط المتفق علیها، فهي تعمل دوما على مراقبة 
  المتعاقد معها والتحقق من مدى التزامه بتنفیذ شروط الصفقة.

فیذ المشاریع  إذ أن تنوعلیه، تكون الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة أمرا ضروریا،   
المصلحة العامة  یتطلب رقابة ومتابعة لمستلزمات  اقباختلافها في الوقت المحدد ووف

تبرمه من صفقات. والهدف من تخویل الإدارة هذه السلطة هو   المصلحة المتعاقدة وتنفیذ ما
  .التحقق من أن الصفقة یتم تنفذها وفقا للشروط والقواعد المنظمة لها

 ّ عن البحث  یستلزمتنفیذ الصفقة المتعاقدة بسلطة الرقابة على  صلحةالاعتراف للم إن
ّ  )(المطلب الأول الأحكام العامة التي تتعلق بها تعدد أنواع الصفقات العمومیة  كما أن

  .الثاني)ب ة الرقابة (المطلوطبیعتها یؤدي إلى تعدد مظاهر سلط

  المطلب الأول
  صفقة العمومیةالأحكام العامة لسلطة الرقابة على تنفیذ ال

ف لاعترف قانون الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة بسلطة الرقابة عبر مخت
لتعلقها بحقوق  أثناء التنفیذ وبعدهو  هاإبرامالمراحل التي تمر بها الصفقات العمومیة سواء قبل 

  تطبیقها. أحكامالخزینة العمومیة، وذلك من خلال تفصیل 

للشروط التي  ایتم وفق الصفقة تنفیذ أنّ اقدة للتحقق خولت هذه السلطة للمصلحة المتع
ا تضمن تصحیح مسار التنفیذ عن طریق معالجة القصور والانحرافات حتى یمكن علاجه

  وقوعها مستقبلا. أسبابوتجنب 
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صور التي تقتضیها طبیعة التمارس المصلحة المتعاقدة هذه السلطة من خلال شتى   
رع الأول)، ولكن إذا كانت سلطة الرقابة حقا أصیلا كل نوع من الصفقات العمومیة (الف

المتعاقدة، فإنه من الأهمیة ضرورة البحث مع ذلك عن الأساس الذي تستند ومقررا للمصلحة 
ضمانا لسیر تنفیذ  المصلحة المتعاقدة إلیه (الفرع الثاني) وكذلك الضوابط التي تخضع لها

        (الفرع الثالث).الصفقة العمومیة بما یحقق الغایة من إبرامها 

  الفرع الأول
  العمومیة ةفقصور سلطة الرقابة على تنفیذ الص

حق الرقابة علیها كونه من تملك المصلحة المتعاقدة أثناء تنفیذ الصفقات التي تبرمها،  
السلطات التي تملكها تجاه المتعامل المتعاقد، وواجبا علیها لضمان سلامة تنفیذ الصفقات 

  ك الأخطاء والأخطار المحتملة قبل وقوعها.العمومیة وتدار 

المصلحة المتعاقدة في صورتین، فقد یقصد بها تنحصر سلطة الرقابة التي تباشرها 
، كما یمكن أن تتجاوز سلطة الرقابة شراف (أولا)المعنى الضیق الذي یكون مرادفا لحق الإ

نما ت ٕ إلى توجیه تعدى ذلك مدلولها الضیق فلا تقتصر على مجرد الإشراف على التنفیذ وا
  .(ثانیا) أعمال التنفیذ

    شرافحق الإ - أولا

تمثل هذه الصورة المعنى الضیق لسلطة الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة، ویكون  
المقصود بالرقابة هنا هو التحقق من أن المتعامل المتعاقد یباشر تنفیذ الصفقة طبقا للشروط 

الرقابة بهذا المعنى تكون مرادفة لحق فإنّ سلطة  والمواصفات المتفق علیها. ومن ثم
  .(Droit de surveillance) الإشراف
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ما یمكن لإن الرقابة بهذا المعنى الضیق المتمثل في حق الإشراف تمثل الحد الأدنى 
به للمصلحة المتعاقدة في مجال رقابتها على تنفیذ الصفقات العمومیة. إذ من  الاعتراف
للبنود تعاقد معها حتى تتأكد من قیامه بتنفیذ العقد طبقا شراف على المأن تتولى الإواجبها 

  . )1(المتفق علیها الشروطو 

تمارس سلطة الرقابة بمعنى الإشراف عن طریق الأعمال المادیة التي تباشرها 
والتحقق من سلامة المواد المستعملة وجودتها  المصلحة المتعاقدة، كزیارة ورشات العمل

مراقبة  أو، )2(بعض الوثائق للإطلاع علیها وفحصها استلام، أو والاختبارالفحص بواسطة 
الأشغال التي تتطلب وجود نوعیة المستخدمین من حیث الخبرة والتخصص في إنجاز بعض 

، كما تمارس أیضا درایة وخبرة معینة تتطلبها طبیعة الأعمال موضوع الصفقة ملهأشخاص 
إنذارات للمتعاقد  أولإدارة أوامر تنفیذیة أو تعلیمات ، كأن تصدر اعن طریق أعمال قانونیة

  .)3(معها

تمارس الرقابة بهذا المعنى عن طریق إیفاد  المصلحة المتعاقدةیفهم من ذلك، أن 
قصد الإشراف على تنفیذ الصفقة والتحقق من صلاحیة المواد بمهندسیها وتعیین مندوبیها 

هدف إلى التأكد من أن كل شيء یسیر وفقا لمقتضیات ما ت، إنّ التزاماتهالتي ینفذ بها المتعاقد 

                                         
، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، كلیة تنفیذ العقد الإداريسلطة الإدارة في الرقابة على د/محمود أبو السعود،  -1

  . 200، ص1997الحقوق، جامعة عین شمس، العدد الأول، 
دار الهدى، الجزائر،  النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة (دراسة تشریعیة، فقهیة وقضائیة)،عادل بوعمران،  -2

  .108، ص2010
  .285، ص1997دار المسیرة، عمان،  ،)دراسة مقارنة( القانون الإداري، أنظر: د/خالد خلیل الظاهر

دار الفكر الجامعي،  المنازعات)،-التنفیذ-الأسس العامة للعقود الإداریة (الإبرامد/عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  -3
  . 256، ص2007الإسكندریة، 
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حتى ولو لم ینص علیه العقد، كما  المصلحة المتعاقدة تمتع بهتالصالح العام. وهذا الحق 
  .، فهو مقرر كمبدأ عام بالنسبة لكافة الصفقات العمومیة)1(ها لا تستطیع التنازل عنه مقدماأنّ 

  حق التوجیه- ثانیا

الصفقات العمومیة، وطبقا نى الواسع لسلطة الرقابة على تنفیذ تمثل هذه الصورة المع 
فلا تقتصر على مجرد السابق تحدیده،  الضیق لهذا المعنى تتجاوز سلطة الرقابة مدلولها

نما تتعد ٕ ذلك  ىالتأكد من قیام المتعامل المتعاقد بتنفیذ الصفقة طبقا للشروط المتفق علیها، وا
لتدخل في أوضاع تنفیذ الصفقة وتوجیه أعمال التنفیذ بما یسمح للمصلحة المتعاقدة با

  .)2(واختیار أفضل الطرق التي تراها مناسبة لحسن سیر المرفق محل التعاقد

تعمل المصلحة المتعاقدة وهي تساهم في التنمیة على إنجاز العدید من الأشغال من 
تنفیذ بنود الصفقة وأثناء خلال إبرام صفقات مع متعاملین متعاقدین في مجالات مختلفة، 

  .لها أن تتدخل من خلال حق التوجیه یمكن

 احترامبناء على هذا الحق یمكن  للمصلحة المتعاقدة أن تجبر المقاول أو المورد على 
وبمقتضى ذلك قد ترى أن الأشغال لا مختلف الشروط المنصوص علیها في بنود الصفقة، 

 أوتغییرات  طلب من المتعاقد إدخالتسیر وفق ما هو مسطر في الصفقة، عندئذ تتدخل لت
  تعدیلات على الأشغال التي ترى أنها لا تنفذ على الوجه المطلوب.

                                         
، مطبعة جامعة عین الشمس، مصر، الطبعة الخامسة ،الأسس العامة للعقود الإداریةد/سلیمان محمد الطماوي،  -1

  .448، ص1991
  .201مرجع سابق، ص سلطة الإدارة في الرقابة...،د/محمود أبو السعود،  -2

« Le pouvoir de direction permet à la personne publique maître d’ouvrage de déterminer les 
modalités d’exécution du marché dans le cadre de la réalisation de l’ouvrage ». 
Voir : Christophe LAJOYE, Droit des marchés publics, Berti éditions, Alger, 2007, P172.         
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 ّ الرقابة بهذا المعنى الواسع الذي یجعلها تمتد إلى حد توجیه المتعاقد أثناء تنفیذ  إن
لأعباء إضافیة غیر منصوص علیها سلفا في العقد مع ما ینطوي ذلك من تحمیله العقد، 

على حق الإشراف فإنها تصبح  ت. فالرقابة لو اقتصر للإدارةهاما وضروریا  امتیازال تمث
أو نزاعات بین الإدارة سلطة عادیة ومألوفة ومن ثم فإن استعمالها لا یثیر أي إشكالات 

 ّ ا یتم الاعتراف ملسلطة الرقابة تبدو حینة یالفائدة الحقیق والمتعاقد معها. وعلى ذلك فإن
 المتعاقد في على تنفیذ العقد وتبدأ في توجیهز هذا النظام الضیق بالإشراف للإدارة بتجاو 

  .)1(كیفیة إتمام ذلك التنفیذ بما یخدم الصالح العام

 ّ نماحق التوجیه لیس مقرر كمبدأ عام في جمیع الصفقات العمومیة  إن ٕ یختلف حسب  وا
ص علیه الصفقة بعكس ولو لم تن ةطبیعة الصفقة، فهو مبدأ عام في صفقات الأشغال العام

الحال بالنسبة لصفقات اللوازم أو التورید حیث لا یتقرر للمصلحة المتعاقدة إذا لم تنص علیه 
  .)2(الصفقة

من خلال ما تتمتع به المصلحة  ةلتوجیه مداه في صفقات الأشغال العامایأخذ حق 
اسیة للمصلحة سالوسیلة الأ المتعاقدة تجاه المقاول من إصدار أوامر مصلحیة التي تعد

المتعاقدة في بسط رقابتها على تنفیذ صفقة الأشغال العامة، ومن ثم التدخل في تحدید كیفیة 
  .أوضاع هذا التنفیذو 

ه الأمر الذي یصدر عن المصلحة المتعاقدة أو نّ یمكن تعریف الأمر المصلحي بأ
  صفقة ویشترط تنفیذ ال أوضاعالمهندس المكلف بالإشراف على تنفیذ الأشغال بقصد تحدید 

                                         
  .201مرجع سابق، ص سلطة الإدارة في الرقابة...،د/محمود أبو السعود،  -1
  .126، ص2010، عمان، ، دار الثقافةالعقود الإداریةد/محمود خلف الجبوري،  -2
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باعتباره قرارا إداریا تعبر به الإدارة عن إرادتها  )1(في شكل كتابي -كقاعدة عامة- أن یصدر
فیما یتصل بكیفیة تنفیذ العقد طبقا لدواعي المصلحة العامة واحتیاجات المرفق العام، وعلى 

لا انعقدتا یصدر إلیه من أوامر مصلحیة مذلك یتعین على المقاول الالتزام ب ٕ مسؤولیته  وا
  .)2(تنفیذهالفي حالة إهماله أو رفضه أمام المصلحة المتعاقدة 

تملك المصلحة المتعاقدة سلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة ولو لم تنص علیها صراحة 
للتعلیمات  الانصیاعومن دون اللجوء إلى القضاء لإجبار المتعامل المتعاقد معها على 

سلطة الرقابة بمعنى الإشراف  باعتبارطرق التنفیذ،  راختیاوالأوامر التي تصدرها بخصوص 
ها قررت للمصلحة العامة، كما لفتها لأنّ اعلى مخ الاتفاقوالتوجیه من النظام العام لا یمكن 

  .)3(جهة الإدارة التنازل عنهاللا یمكن 

  الفرع الثاني

  أساس سلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة

قدة في الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة خاصة في تمثل سلطة المصلحة المتعا 
إحدى السلطات الهامة التي تجسد معناها المتضمن لحق التدخل في توجیه أوضاع التنفیذ، 

المبدأ السائد في نظریة العقد الإداري والذي یقضي بأن هذا العقد لا یلزم الإدارة بنفس 

                                         
1- Christophe LAJOYE, Droit des marchés…, Op.cit. P172. 

، یتضمن المصادقة على 1964نوفمبر سنة  21الموافق  1384رجب عام 16من القرار المؤرخ في  12/8أنظر: المادة 
والأشغال العمومیة والنقل، ج.ر،  دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء

  . 1965ینایر سنة  19، الصادر في 06العدد
2-« Les ordres de service revêtent pour l’entrepreneur un caractère obligatoire. L’absence 
d’exécution d’un ordre de service est constitutif d’une faute qui expose l’entrepreneur à des 
sanctions et engage sa responsabilité contractuelle ». 
Voir : Christophe LAJOYE, Droit des marchés publics…, Op.cit, P172.        

جسور للنشر والتوزیع،  الصفقات العمومیة في الجزائر (دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة)،د/عمار بوضیاف،  -3
  .142، ص2007الجزائر، 
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فإنه من الأهمیة ضرورة البحث عن الأساس ه، الطریقة التي یلزم بها العقد المدني أحد أطراف
  الذي تستند إلیه.

في الواقع على تحدید مصدر هذه السلطة،  ففي  تحدید أساس سلطة الرقابةیتوقف 
نص صراحة في العقد الإداري أو الصفقة العمومیة أو  في دفاتر الشروط یبعض الأحیان 

الصفقة (أولا)، وفي أحیان أخرى تستمد في الرقابة على تنفیذ  على سلطة المصلحة المتعاقدة
، أما في غیاب النص فإن سلطة الرقابة على تنفیذ هذه السلطة من القوانین والتشریعات(ثانیا)

  .(ثالثا) الصفقة العمومیة تجد أساسها في مقتضیات المرفق العام

  الأساس التعاقدي لسلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة- أولا

ص صراحة على سلطة الرقابة في الصفقة العمومیة ذاتها أو في دفاتر قد یرد الن   
الشروط على نحو یوضح كیفیة ممارسة هذه السلطة وما یتبع في مباشرتها من وسائل وما 
یتوفر للمتعامل المتعاقد من ضمانات في هذا الصدد. وفي مثل هذه الحالة لا جدال أن 

  سلطة الرقابة تجد أساسها في فكرة العقد.

في  تجسد صفقات الأشغال العامة بوضوح الأساس التعاقدي لسلطة المصلحة المتعاقدة
، على تضمین بوصفها صاحبة المشروع. حیث تحرص الإدارة الرقابة على تنفیذ الصفقة

ما یخولها الحق في ممارسة سلطة صفقات الأشغال العامة، وكذا الدفاتر الملحقة بها، 
على مجرد التأكد من سیر العمل  اف على التنفیذ الذي یقتصرلیس فقط بمعنى الإشر  الرقابة

نما أیضاوفقا  للمواصفات والشروط المنصوص علیها،  ٕ بما یضمن التدخل في تحدید  وا
من  . لأنّ صدره إلى المقاول من أوامر مصلحیةأو وسائل التنفیذ عن طریق ما ت أوضاع

  .والمعدل المطلوببالدقة لعامة مصلحة الإدارة والأفراد معا أن یتم تنفیذ الأشغال ا
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الأشغال العامة من خلال ما  یتجلى الأساس التعاقدي لسلطة الرقابة في صفقات
 ذي فصلوال ،)1(العامة الأشغال على صفقات ر الشروط الإداریة العامة المطبقه دفتتضمن

على « :هالتي تنص على أنّ  12/4 المادة أحكام سلطة الرقابة والتوجیه في مواد متعددة منها

ّ  كما ،»بدقة أوامر المصلحة التي تبلغ إلیه ینفذالمقاول أن  تنص من المادة نفسها  5 الفقرة أن
ا یأمر بتلك مذلك یتم فقط عند أنّ  ، إلاّ رات المفروضة علیه خلال العملیكما یخضع للتغی« ه: على أنّ 

مسؤولیته ولا تعتبر تلك التغییرات مهندس الدائرة أو المهندس المعماري بموجب أمر مصلحة على 
، »أو المهندس المعماري دس الدائرةنإذا أثبت حصولها بموجب ذلك الأمر الصادر عن مه رات إلاّ یالتغی

لمهندس الدائرة أو المهندس المعماري أن یطلب من المقاول یحق «: هأنّ  13/2 وتضیف المادة

  . »تهمأو عدم أمان لعصیانهم أو عدم أهلیتهمتبدیل الأعوان والعمال 

الإشراف على و یحق لمهندس الدائرة أو المهندس المعماري وهو بصدد ممارسة الرقابة 
تدقیقات علیها ثم قبولها من استخدامها إلا بعد إجراء ال أن یأمر بعدم، الأدوات قید العمل

  من دفتر الشروط الإداریة العامة. 21طرفه طبقا لما نصت علیه المادة 

في تحدید  المقاول لمهندسي المصلحة المتعاقدة یكون الغرض من ذلك إخضاع
ُ خطوات إنجاز العمل،  التنفیذ  من مطابقة التأكد من تغیرات أثناء التنفیذ وكذلك دُّ جَ وما قد ی

  .لمقتضیات المصلحة العامة التي یستهدفها إبرام الصفقة

شراف أما في صفقات اللوازم أو التورید، فإن المتعامل المتعاقد یلتزم بالخضوع لإ
الملحقة وتوجیه المصلحة المتعاقدة على النحو الذي تنظمه هذه الصفقات ودفاتر الشروط 

ّ  بها، إلاّ  تنظیم صفقات اللوازم لسلطة المصلحة المتعاقدة في الرقابة على تنفیذ الصفقة  أن
ّ في صفقات الأشغال العام نصادفها التيلیس بالأهمیة   المبدأ العام في صفقات ة، لأن

                                         
 ، مرجع سابق.1964نوفمبر سنة  21الموافق  1384رجب عام  16مصادق علیه بقرار مؤرخ في ال - 1
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وحریة اختیار المصدر الذي  )1(لتنفیذاهو أن المورد یملك تقدیر واختیار طرق  التورید
هو تسلیم  التزامهأن جوهر  باعتبار، )2(یحصل من خلاله على المنقولات المتفق علیها

ّ منقولات مادیة للإدارة  توریدها للتأكد من  بالتالي فلیس لها سوى حق فحص المنقولات التي تم
  .)3(المتفق علیها للمواصفات بقتهاامط

 یمكن القول أن في الحالات التي ینص فیها صراحة في الصفقة، أو في دفاتر الشروط
ووسائلها، فإن هذه السلطة  مداهامن حیث الملحقة بها، على سلطة المصلحة المتعاقدة 

  .ترتكز على هذه النصوص التعاقدیة

ط لیس من و دفاتر الشر  أو في سلطة الرقابة بالنص علیها صراحة في الصفقةوتنظیم 
  .)4(لها ولیس إنشاء لهاشأنه أن یغیر من هذه السلطة بل هو مجرد تنظیم 

  العمومیةالأساس التشریعي لسلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة - ثانیا

علاقة بها، النص على  والتي لهاتتضمن التشریعات التي تنظم الصفقات العمومیة 
. على المتعامل المتعاقد أثناء تنفیذ الصفقات العمومیة لمصلحة المتعاقدة في الرقابةاسلطة 

  .وتقوم سلطة الرقابة مرتكزة علیهاوفي هذه الحالة یتم إعمال النصوص 

                                         
1 - «Dans les marchés de fournitures, les pouvoirs de surveillance , de contrôle et de direction de 

l’administration sont beaucoup moins importants que dans les  marchés de travaux publics. Alors 
qu’en ce qui concerne ces derniers, l’idée directrice et que l’administration reste le maître de 
l’ouvrage, dans les marchés de fournitures, l’idée dominante est que le fournisseur garde l’initiative 
et le choix des moyens d’exécution». 
Voir : Mohamed KOBTAN, Le régime juridique des contrats du secteur public, OPU, Alger, 1984, P57.                  

بحث مقدم لنیل  عقد التورید الإداري (دراسة مقارنة بین القانونین الأردني والكویتي)،خالد سلیمان أسود العنزي،   -  2
  .24، ص2012ام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، شهادة الماجستیر في القانون الع

  .210مرجع سابق، ص سلطة الإدارة في الرقابة...،محمود أبو السعود، د/ - 3
 .258مرجع سابق، ص الأسس العامة...،د/عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - 4
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نظم المشرع الجزائري أحكام سلطة الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة في العدید من 
ر لما تحتله الرقابة من التشریعات منها القوانین المنظمة للصفقات العمومیة وذلك بالنظ

الحفاظ على المال العام وبما یكفل حسن توظیف تلك الأموال المرصودة للصفقات في مكانة 
ذلك فحسب بل وضع الأسس التي تحكم أنواع الرقابة التي تتعلق بمرحلة  ولیس ،العمومیة

  وتنفیذ هذه الصفقات. )1(إبرام

 ّ المتعلق بتنظیم الصفقات  خصص الباب الخامس من المرسوم المشرع یلاحظ أن
في الرقابة على الصفقات التي  ة، من أجل تنظیم سلطات المصلحة المتعاقد)2(العمومیة

  تبرمها، مدرج تحت عنوان "رقابة الصفقات".

 116ومن المواد التي نظمت سلطة الرقابة والتي ذات العلاقة بالموضوع نذكر المادة 
للرقابة قبل دخولها حیز تبرمها المصالح المتعاقدة  تخضع الصفقات التي«ه: التي تنص على أنّ 

تمارس «ه: الذي یقضي بأنّ  118. وكذلك ما جاء في نص المادة »التنفیذ وقبل تنفیذها وبعده
على الصفقات مختلف أنواع الرقابة المنصوص علیها في هذا المرسوم كیفما كان نوعها وفي حدود 

  .)3(»تطبق علیها لأخرى التيامعینة، دون المساس بالأحكام القانونیة 

                                         
لإبرام والسابقة على التعاقد، راجع: د/عمار بالنسبة إلى أنواع الرقابة التي تفرض على الصفقات العمومیة في مرحلة ا -1

رقابة الصفقات العمومیة . وكذلك: فاطمة الزهرة فرقان، 216- 177بوضیاف، الصفقات العمومیة...، مرجع سابق، ص
، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في القانون، فرع: الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، في الجزائر

 .51- 8، ص2007-2006الجزائر،  جامعة
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم، مرجع سابق.  236- 10مرسوم رئاسي رقم  - 2
 124-84ومن التشریعات الأخرى التي تضمنت أحكام تتعلق بسلطة الرقابة والتوجیه نذكر ما جاء في المرسوم رقم  - 3

، یحدد صلاحیات وزیر التجارة وصلاحیات نائب الوزیر 1984مایو سنة  19الموافق  1404شعبان عام  18مؤرخ في 
ّ  8، حیث تنص المادة 21المكلف بالتجارة الخارجیة، ج.ر العدد ◌ یضطلع وزیر التجارة، في مجال «ه: منه على أنّ

  ».لصفقات العمومیة...ا الصفقات العمومیة بتطبیق نظام التوجیه والتنسیق والمراقبة لكامل
ّ نجد هذا ا   ه ألغي بموجب لمرسوم خول العدید من الصلاحیات لوزیر التجارة في مجال الصفقات العمومیة، إلاّ أن

، والذي 47، ج.ر العدد1994یولیو سنة  16الموافق  1415صفر عام  07المؤرخ في  207-94المرسوم التنفیذي رقم 
 2002دیسمبر سنة  21الموافق  1423 شوال عام 17مؤرخ في  453- 02ألغي بدوره بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 .2002دیسمبر سنة  22في  ، الصادر85ر التجارة، ج.ر العدد المتضمن تحدید صلاحیات وزی
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 ّ المشرع یتدخل عن طریق التشریع لكي یزود الإدارة  یفهم من هذه النصوص أن
أثناء تنفیذ الصفقة مستهدفا بذلك تحقیق النفع في الرقابة على المتعاقد معها بسلطات واسعة 

  .العام

نظیمیة تعتبر ممارسة المصلحة المتعاقدة لسلطة الرقابة من قبیل اختصاصاتها الت
ّ أساسها القانوني نجد في النصوص القانونیة التي تحكم نشاط المصلحة  هبالتالي فإن

  .)1(المتعاقدة

  الصفقة العمومیة تنفیذالمرفق العام كأساس لسلطة الرقابة على - ثالثا
بتنظیم سلطة یتعلق  ادفتر الشروط الملحق بها نص وألم تتضمن الصفقة العمومیة  اإذ

ذا أغفلت النصوص التشریعیة تنظیم هذه السلطة، المصلحة المتعاقد ٕ فلیس ة في الرقابة، وا
. فسلطة الإدارة في الرقابة هو حق )2(معنى ذلك حرمانها من ممارسة سلطتها في هذا الصدد

أو یمنحها تلك السلطة ودون  لا تحتاج إلى نص یقررهاأصیل مقرر لها، ومن ثم فإنها 
لا  الذي الأمر امـعلیها استعمالها لتعلقها بالنظام الع یرد بالصفقة یحضرالاعتراف بأي نص 

. )3(یجیز للإدارة التنازل عن استعمالها أو الاتفاق على إعفاء المتعامل المتعاقد من الرقابة
 )4(بالصفقة یحرم المصلحة المتعاقدة من هذه السلطة یقع باطلا بطلانا مطلقا دیر وكل نص 

                                         
  .12، ص1985د.م.ج، الجزائر،  الجزائري،و نظریة العقد الإداري في القانون المقارن د/ریاض عیسى،  - 1
  .258مرجع سابق، ص .،الأسس العامة..د/عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - 2

« Le pouvoir de contrôle, dans la mesure où il est nécessaire à la bonne exécution du contrat existe 
même le silence de celui-ci et l’administration ne saurait y renoncer ». 
Voir : Richer LAURANT, Les contrats administratifs, Dalloz, Paris, 1991, P77.           
3  - « Les pouvoirs de direction, de contrôle et de surveillance appartiennent à l’administration 
comme des pouvoirs originaires, inaliénables et imprescriptibles ». 
Voir : Marc THEWES, Panorama des marchés publics : le contentieux, p19, sur : www.droit.lu/wp-
content/uploads/contentieux.pdf, le 28/01/2012. 

یة، منشأة المعارف، الإسكندر  تنفیذ العقد الإداري وتسویة منازعاته قضاء وتحكیما،د/عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  -  4
 .32، ص2009
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سلطة إذ أن هذا الأخیر لا یخول  الإداري والعقد المدني،  وهنا یبرز الفرق الواضح بین العقد
  .قررها القانون وأللمتعاقد إلا إذا تم النص علیها في العقد 

في فكرة أساسها  لى أن سلطة الرقابة غیر المنصوص علیها تجدإیتجه الرأي الراجح 
تبرر ما تتمتع  المرفق العام، فاحتیاجات المرفق العام وضمان حسن سیره وانتظامه هي التي

به المصلحة المتعاقدة من سلطات استثنائیة في مجال تنفیذ الصفقات العمومیة والعقود 
وذلك في حالة خلو الصفقة من النص على بما فیها سلطة الرقابة، الإداریة بصفة عامة، 

  .)1(هذه السلطات

ّ «یؤید هذا الرأي الدكتور "سلیمان محمد الطماوي" بقوله:  قانونیة للمرفق الطبیعة ال إن
أو ذلك أن المرفق العام ما هو إلا هیئة هي الأساس القانوني لسلطة الدولة في الرقابة، العام 

وانتظام لسد حاجات الجمهور، وحق الرقابة یظل موجودا  باطرادیعمل  (Entreprise) مشروع
  .)2(»طالما وجد المرفق العام

لمرفق العام كأساس لسلطة المصلحة "ناصر لباد" أیضا من مؤیدي فكرة انجد الدكتور 
تمارس الإدارة سلطة «ه: ه یؤكد أنّ ، فإنّ المتعاقدة في الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة

ینص حتى في حالة عدم وجود بند صریح في العقد  الرقابة وتوجیه تعلیمات للمتعاقد معها
 ّ ي الذي تسهر الإدارة على هذه السلطة تجد أساسها في مفهوم المرفق العموم على ذلك، لأن

  .)3(»حسن سیره في كافة الظروف

                                         
 .216-215مرجع سابق، ص الرقابة...،في دارة الإسلطة د/محمود أبو السعود،  - 1
 .456مرجع سابق، ص الأسس العامة...،د/سلیمان محمد الطماوي،  - 2
 .284، ص2006، الجزائر، للنشر لباد الوجیز في القانون الإداري (التنظیم الإداري، النشاط الإداري)،د/ناصر لباد،  -3
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م، لا النصوص التعاقدیة فهي ثابتة تجد إذن سلطة الرقابة أساسها في فكرة المرفق العا
  .)1(للإدارة حتى ولو لم ینص علیها العقد

علیها في العقد، تجد على أن سلطة الرقابة، في حالة عدم النص  الاتفاقلكن إذا تم 
وقوف عند هذا الحد الوجوب  ه یجب التأكید على، فإنّ المرفق العام احتیاجاتفي أساسها 

هي التي تبرر إشراف الإدارة على بمعنى أن تكون مقتضیات المرفق العام بحصر المعنى 
للإدارة أن تستند في  لا یجوز. وبالتالي والتدخل في تحدید أوضاع وكیفیة تنفیذهتنفیذ العقد 

المطلق، والقول بغیر ذلك یؤدي  ابمعناه إلى فكرة المصلحة العامةلطة استعمالها لهذه الس
إساءة استعمال السلطة لأن مصلحة المرفق  احتمالاتأمام  عیهاإلى فتح الباب على مصر 

نما هي عنصر من عناصرها ةلفكرة المصلحمطابقة تماما  تالعام لیس ٕ ، بالتالي فإن العامة وا
دارة یقتضي أن یكون استعمال سلطة الرقابة بهدف تحقیق الحفاظ على حقوق المتعاقد مع الإ

  .)2(مقتضیات المرفق العام

  الفرع الثالث
  ضوابط استعمال سلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة

تنفیذه  رقابة حقبتتمتع المصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعامل المتعاقد معها 
  ذها.لالتزاماته التعاقدیة وتوجیهه أثناء تنفی

حاجة منها للجوء تمارس هذه السلطة ولو لم ینص علیها بالصفقة العمومیة ودون 
  .للقضاء، ذلك لتعلق هذه السلطة بالنظام العام، بالتالي لا یجوز الاتفاق على استبعادها

                                         
 .142مرجع سابق، صالصفقات العمومیة...، د/عمار بوضیاف،  - 1
 .217- 216مرجع سابق، ص السلطة الإدارة في الرقابة...،د/ محمود أبو السعود،  - 2
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 ّ ان سلطة المصلحة المتعاقدة في فرض رقابتها على المتعاقد معها لضم ومع ذلك فإن
ن كانت حقا مقررا لها إلاّ  لالتزاماتهه حسن تنفیذ ٕ ّ  التعاقدیة وا یخضع لضوابط استعماله  أن

  التعاقدي. بالتزامهضمانا لاستمراره في الوفاء تشكل في مجملها ضمانات للمتعاقد معها، 

یكون بوسع المصلحة المتعاقدة ممارسة سلطتها في الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة 
ووجوب صدور القرارات الخاصة بالرقابة في حدود  ،ولا)في إطار تحقیق المصلحة العامة (أ

 استعمال المصلحة المتعاقدةالقواعد العامة للمشروعیة (ثانیا)، كما أنه  یتعین أن لا ینطوي 
  ا).ثصفقة (ثاللسلطتها في الرقابة على تعدیل شروط ال

  ضرورة أن یكون الهدف من الرقابة تحقیق المصلحة العامة- أولا

النشاط الإداري بصفة عامة، فإن مباشرة مصلحة العامة هو هدف كون تحقیق ال
ومنها الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة یجب أن تكون المصلحة المتعاقدة لكافة سلطاتها 

، من خلال أداء العمل المنوط تحقیق مصلحة المرفق الذي لأجله أبرمت الصفقة  بدافع
ما ینبغي، أو مطابقة الأصناف الموردة حو بالمقاول في صفقة الأشغال العامة على ن

، وعلى ذلك یجب أن تكون المصلحة العامة هي )1(للعینات المعتمدة في صفقة التورید
من ما تقوم به الباعث أو الهدف الذي یجب على الإدارة أن تسعى إلى تحقیقه من وراء كافة 

لا وأعمال تصرفات  ٕ ب أن تكون متجسدة كما یجعیب الانحراف بالسلطة،  شاب تصرفهاوا
  .)2(مرفق العامفي احتیاجات ومقتضیات ال

فإذا اتسمت رقابة المصلحة المتعاقدة على تنفیذ الصفقة العمومیة بالتعسف والرغبة في 
  عرقلة تنفیذ الصفقة، فإنّ تصرفاتها تكون منبتة الصلة بالمصلحة العامة.

                                         
 .35-34مرجع سابق، ص تنفیذ العقد الإداري...،د/عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - 1
 .237مرجع سابق، ص رقابة...،سلطة الإدارة في الد/محمود أبو السعود،  - 2
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   ّ نفیذ العقد الإداري شأنه في تراخي الإدارة في ممارسة الرقابة على ت یمكن القول أن
ذلك كشأن التشدد فیها لا یحقق الغایة المبتغاة من منح الإدارة تلك السلطة، وهي بلوغ 

 دارة في الرقابة على تنفیذ المتعاقد معها لالتزاماتهالمصلحة العامة، حیث یؤدي تفریط الإ
یحقق المصلحة المرجوة  التعاقدیة، إلى جنوحه بهذا التنفیذ لما یخالف شروط التعاقد مما لا

 ّ إفراط الإدارة بلا موجب في استعمال تلك الرقابة من شأنه  من إبرام العقد الإداري، كما أن
الأمر الذي  ،عرقلة التنفیذ ودفع المتعاقد لیتخذ سبیل التقاضي مما یوتر علاقته بالإدارة

دارة ومشاركا لها ینعكس سلبا على حسن أدائه لالتزامه التعاقدي بعد تحوله من مساعد للإ
  .)1(في تحقیق المصلحة العامة إلى خصم تجمعه به ساحات القضاء

  وجوب صدور القرارات الخاصة بالرقابة في حدود المشروعیة - ثانیا

دأ العام بتلتزم المصلحة المتعاقدة أثناء ممارستها لسلطتها في الرقابة، تطبیقا للم
القرارات الصادرة بمناسبة ممارسة سلطة  نّ لأوذلك  ،مراعاة النصوص القانونیةللمشروعیة ب

بغض النظر عن الأساس الذي ترتكز علیه هذه السلطة لذلك یجب  إداریةالرقابة هي قرارات 
أن تخضع هذه القرارات لما تخضع له القرارات الإداریة عموما من ضرورة صدورها في 

  حدود قواعد المشروعیة.

صلة بالرقابة من جانب الجهة التي یحق لها یجب كذلك مراعاة صدور القرارات المت  
والتي قد یتطلبها والأشكال المنصوص علیها  للإجراءاتقانونا ممارسة هذه السلطة ووفقا 

القانون. وفي كل الأحوال یتعین أن یكون الهدف من ممارسة سلطة الرقابة هو تحقیق 
لا كان تصرف المصلحة المتعاقدة مشوبا بعیب ال ٕ استعمال  ساءةإمصلحة العامة وا

  .)2(السلطة

                                         
  .36-35مرجع سابق، ص تنفیذ العقد الإداري...،د/ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - 1
  .13مرجع سابق، صنظریة العقد الإداري...، د/ریاض عیسى،  - 2
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في حدود  قابة منصوصا علیها في العقد فلا یمكن استعمالها إلاّ ر إذا كانت سلطة ال  
الاشتراطات التعاقدیة، إذ لا یجوز للإدارة تجاهل هذه الاشتراطات دون المساس بمبدأ 

  .)1(عیةو شر مال

  صفقةأن لا تؤدي ممارسة سلطة الرقابة إلى تغییر مضمون وطبیعة ال- ثالثا

تتخذ من سلطتها في الرقابة على تنفیذ الصفقة  أنلا یجوز للمصلحة المتعاقدة 
المتعامل المتعاقد معها بعض الأوامر التي من  إلىن تصدر أالعمومیة ستارا لتعدیل العقد، ب

تتجاوز الحدود الطبیعیة المعقولة والمدة  أوجوهر الصفقة ذاتها  أونها تغییر طبیعة أش
  فیذ.المطلوبة للتن

فالمصلحة المتعاقدة والمتعاقد معها قد أبرما صفقة معینة لها موضوع معین بهدف   
تفرض أمرا من شأنه تغییر موضوع  أنتحقیق غرض محدد، لذلك لیس للمصلحة المتعاقدة 

  وطبیعة الصفقة حتى یصبح المتعاقد وكأنه أمام صفقة جدیدة.

" سواء الإشراف والتوجیه"المزدوج بمعناها في الرقابة إن سلطة المصلحة المتعاقدة 
كانت قائمة بذاتها كسلطة  أودفاتر الشروط  أوكانت مستمدة من القوانین أو نصوص العقد 

أصیلة خارج نصوص العقد لها نطاق معین، حیث یمثل هذا النطاق الحد الفاصل بین 
دارة في معنى التوجیه وبین سلطة تعدیل نصوص العقد، فإذا تجاوزت الإسلطة الرقابة ب

رقابتها هذا النطاق، فإنها تكون قد باشرت سلطة تعدیل شروط العقد لا سلطة الرقابة على 
  .)2(تنفیذه
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نها التأكد من أمن ش إجراءاتفي صفقة الأشغال العامة اتخاذ یحق للمصلحة المتعاقدة 
 إحلالت استعمال المقاول ذات المواد المتفق علیها في الصفقة، ولكنها تتجاوز حقها إذا قرر 

حد شروطها التي أ تحیث تكون بذلك قد عدل، مواد أخرى محل تلك المتفق علیها بالصفقة
  كانت محل اعتبار لدى المتعاقد معها، حین قدر المقابل المادي للتعاقد.

قیام  إلىیعد عمل المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة غیر مشروع الأمر الذي یؤدي 
  .)1(ن ضرر للمتعاقد معهامسؤولیتها عما أحدثه تصرفها م

 ّ ذا كان تجاوز الإدارة في استعمال سلطتها في الرقابة والتوجیه یسیرا فإن ٕ ذلك التجاوز  وا
ن كان یرتب التزام ٕ بتعویض المتعاقد معها عن النفقات  هالا یشكل خطأ من جانب الإدارة وا

نما  أساسیة التي تكبدها بسبب هذا التجاوز لیس على الإضاف ٕ لمبدأ التوازن  الاإعمالخطأ وا
  .)2(صور مسؤولیة الإدارة العقدیة بلا خطأ إحدىالمالي للعقد الإداري، والذي یمثل 

تعین أن یكون استعمالها في حدود توقعات العقد وبما لا یتضمن یإذن، سلطة الرقابة 
  .)3(تغییرا في مضمونه أو قلبا لاقتصادیاته

  المطلب الثاني
  الصفقة العمومیة مظاهر سلطة الرقابة على تنفیذ

ن كانت ثابتة  ٕ سلطة المصلحة المتعاقدة في الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة وا
ّ ممارستها تختلف من حیث المدى  بالنسبة لها ومقررة في سائر الصفقات العمومیة، إلاّ أن

ویتسع مجالها ومداها في صفقات  أكثر بین صفقة وأخرى، فسلطة الإشراف والتوجیه تبرز

                                         
دار الفكر الجامعي، المسؤولیة الإداریة في مجال العقود والقرارات الإداریة،  خلیفة،د/ عبد العزیز عبد المنعم  -  1
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غال العامة بالمقارنة مع صفقات اللوازم أو التورید أین یكون حق المصلحة المتعاقدة في الأش
الرقابة أضعف، مما یبرر تنوع مظاهر الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة بحسب نوع 

) تختلف الفرع الأولوطبیعة الصفقة، فمظاهر سلطة الرقابة في صفقة الأشغال العامة (
  .(الفرع الثاني)م عنها في صفقة اللواز 

  الفرع الأول
  على تنفیذ صفقة الأشغال العامة مظاهر سلطة الرقابة

  

تعتبر صفقات الأشغال العامة من أبرز أنواع الصفقات التي تبدو فیها أكثر من غیرها 
ما تتمتع به المصلحة المتعاقدة من سلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة بمختلف معانیها: 

  .(Direction)والتوجیه  (Surveillance)الإشراف 

الخصائص الذاتیة التي تمیز صفقة الأشغال العامة، ویأتي في مقدمتها  إلىیرجع ذلك 
 إلىأن المصلحة المتعاقدة هنا تعتبر هي الصاحب الحقیقي للمشروع الأمر الذي یؤدي 

یم اتساع سلطتها في مواجهة المتعامل المتعاقد معها منذ بدایة تنفیذ الصفقة حتى تسل
ّ ، كما )1(الأعمال المتعاقد علیها صفقة الأشغال العامة یكون فیها المقاول في مركز أدنى  أن

 یلتزم بمقتضاه بالخضوع للأوامر المصلحیة التي تصدرها المصلحة المتعاقدة بقصد توجیه
تنفیذ الصفقة وفقا لمقتضیات انجاز الأشغال العامة حتى تتأكد من التنفیذ الدقیق لشروط 

  وذلك دون حاجة إلى نص صریح على ذلك. العقد

إن اتساع سلطة المصلحة المتعاقدة في الرقابة على تنفیذ صفقة الأشغال العامة 
باعتبارها صاحبة المشروع یؤدي إلى تعدد مظاهر الرقابة التي تباشرها، فمن حق المصلحة 

نفیذ المشروع موضوع المتعاقدة وهي تقوم بالرقابة أثناء تنفیذ الصفقة أن تأمر بالبدء في ت
                                         

  .478مرجع سابق، ص الأسس العامة....،د/سلیمان محمد الطماوي،  - 1
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الصفقة (أولا) ولها أن تحدد خطوات سیر العمل ومواعید تسلیم الأشغال (ثانیا) كما لها أن 
تأمر بهدم الأشغال أو وقف العمل بها مؤقتا (ثالثا) وبإمكان المصلحة المتعاقدة أیضا أن 

  تأمر باستبدال عمال المقاول إن اقتضت الضرورة ذلك (رابعا).

  لبدء في تنفیذ المشروعمر باالأ- أولا

 .)1(تحدد المصلحة المتعاقدة للمقاول، بوصفها صاحبة المشروع بدایة تنفیذ الأشغال  
تبدأ مدة تنفیذ الأشغال في السریان من التاریخ المحدد في الصفقة صراحة، أما إذا لم ینص 

 إعلانفي الصفقة على تحدید موعد البدء في التنفیذ فإن هذا الموعد یحسب من تاریخ 
 تاریخ تبلیغلأو ابتداء من الیوم الموالي  الأشغالالمقاول بالأمر المصلحي بالبدء في تنفیذ 

من دفتر الشروط الإداریة العامة  12/1الأمر بالخدمة للمقاول طبقا لما جاء في نص المادة 
صلحة یجب على المقاول مباشرة الأشغال في الآجال المحددة في أوامر الم«ه: التي تقضي بأنّ 

  ».المهندس المعماري أوالصادرة عن مهندس الدائرة 

ّ  أعلاهیتضح من نص المادة    الخدمة أو الأمر المصلحي هو أمر تنفیذي   أمرأن
 المصلحة المتعاقدة الرضوخ لقرارات یتعین على المقاول احترامه، والتقید بما جاء فیه. ورفض

یعطي للمصلحة المتعاقدة حقا في توقیع  المتعلقة بآجال مباشرة الأشغال تعد خطأ تعاقدیا
  .الجزاءات علیه

ّ المصلحة یلتزم المقاول بالبدء في تنفیذ الأشغال    فور تلقیه الأمر المصلحي، غیر أن
ها أن تمهل المقاول لمدة معینة تختلف بحسب أهمیة الأشغال حتى یتمكن من المتعاقدة یمكن

  ثم یبدأ بعد ذلك في تنفیذ الأشغال المطلوبة.تجمیع أدوات العمل وتوظیف العمال اللازمین 

                                         
  .183تبلیغ العقد وبدایة الأشغال)، ص( 01)، أمر بخدمة رقم 01أنظر الملحق رقم ( - 1
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ثر عمل مادي من إیبدأ سریان موعد تنفیذ الأشغال كذلك في مواجهة المقاول على   
جانب الإدارة المتعاقدة، كقیامها بتسلیم المقاول النماذج أو التصمیمات أو تسلیم موقع 

  .)1(العمل

ن تاریخ تسلیم الإدارة الموقع للمقاول یبدأ سریان مدة البدء في تنفیذ الأشغال أیضا م  
 .)2(تاریخ الذي عینته الإدارةالإما تسلیما فعلیا بحضوره أو حكمیا في حالة عدم حضوره في 

ها تكون  فإذا تأخرت الإدارة عن تسلیم الموقع مما أدى إلى تعطیل البدء في تنفیذ الأشغال فإنّ
  مسؤولة عما یترتب على ذلك من نتائج.

  خطوات سیر العمل ومواعید تسلیم الأشغال تحدید- ثانیا
یعتبر احترام خطوات سیر العمل ومدد التنفیذ من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق   
  .)3(المقاول

دفاتر الشروط على تحدید  أووفي الغالب من الحالات تنص صفقات الأشغال العامة   
، )4(الأعمال ا تلكـت التي تتم فیهخطوات تنفیذ الأشغال وسیرها بوضع جدول أعمال بالفترا

  وكذلك مواعید التسلیم.

   ّ  ضلمحمتروك الأشغال في صفقة الأشغال العامة  لإتمامتحدید الأجل المقرر  إن
ها تملك تعدیل الأجل تقدیر الجهات الإداریة حسب ما تقتضیه ظروف العمل، بالتالي فإنّ 

                                         
  .221، مرجع سابق، ص...سلطة الإدارة في الرقابةد/محمود أبو السعود،  - 1
  .222، صالمرجع نفسه - 2
أن ینفذ موضوع الصفقة في الأجل المتفق علیه، ولا یجوز كأصل عام للمتعامل المتعاقد تجاوز هذا الأجل،  یجب« - 3

بل إن تجاوز المدة یعطي للإدارة حق الفسخ الجزائي ویتحمل المتعامل المتعاقد وحده النتائج القانونیة المترتبة على 
  ».ذلك

  .176مرجع سابق، ص الصفقات العمومیة....،د/ عمار بوضیاف، أنظر: 
دار الفكر الجامعي،  لمرفق العام،اغرامة التأخیر في العقد الإداري وأثارها في تسییر د/ نصر الدین محمد بشیر،  -  4

  .428، ص2007الإسكندریة، 



 

 

  
33 

 

سواء تم هذا التعدیل  خر  في الصفقة،الذي سبق لها أن حددته وذلك بعد موافقة الطرف الآ
قبل انتهاء المیعاد المتفق علیه أم بعد انقضائه، وبصفة عامة یلتزم المقاول بانجاز العمل 

نجاز الأشغال خلالها إالتي تكون إما مدة عامة یتعین - في المدة المنصوص علیها في العقد
ما  ٕ أو في المدة  -طر من المشروعش أوتكون عبارة عن مدد جزئیة لكل عملیة  أنتماما، وا

التنفیذ، وتصبح هذه المدة  ار منها أي المدة الكافیة لإتمامالمعقولة التي تحددها الإدارة بقر 
  .)1(رض علیها المقاولملزمة للطرفین طالما لم یعت

ّ مندوبي أ   ما إذا جاء العقد خالیا من تحدید خطوات تنفیذ الأشغال ومواعید التسلیم فإن
  متعاقدة الفنیین هم الذین یحددون تلك الخطوات والمواعید.المصلحة ال

بتغییر  أمرایلتزم المقاول بتنفیذ الأشغال خلال المدة المنصوص علیها حتى ولو تلقى   
المدة الأصلیة  إلىطرق أو وسائل التنفیذ، حیث تضاف في مثل هذه الحالة مدة مناسبة 

هة الإداریة أو المعین من جانبها للإشراف على الفنیون في الج التنفیذ وذلك متى قدر لإتمام
ّ المقاول لا یستطیع الانتهاء من التنفیذ في المدة المحددة أصلا   .)2(التنفیذ، أن

في المدة المعقولة،  أولمقاول المتعاقد بانجاز الأشغال في المدة المتفق علیها، االتزام   
التالي لا یعفى المقاول من المسؤولیة هو التزام بتحقیق نتیجة ولیس التزاما ببذل عنایة وب

نما یلزم قیام السبب الأجنبي وعدم ثبوت خطأ من جانبه عند  لمجرد عدم كفایة المدة ٕ وا
  الأعمال. إنهاءالتأخیر في 

لتنفیذ  ه من حق المقاول في حالة عدم كفایة المدة المحددةحال، فإنّ  وعلى أیة  
للمصلحة  ، كما یمكنإضافیةعلى مهلة  لصو جال التنفیذ والحالأشغال، أن یطلب تمدید آ
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من جانبها في تأخیر التنفیذ من جراء استعمالها  هافي حالة تسبب أیضا مد الموعدالمتعاقدة 
  لسلطتي الإشراف  والتوجیه.

أما في حالة تأخر المقاول في تسلیم الأعمال موضوع الصفقة یعطي للمصلحة   
  مدة التي یتأخر فیها إنهاء الأعمال.المتعاقدة الحق في أن توقع غرامة في ال

  وقف العمل بها مؤقتا أوالأمر بهدم الأشغال  - ثالثا

 والتوجیه على تنفیذ صفقة بالإشرافیحق لمندوبي المصلحة المتعاقدة المكلفون   
الأشغال العامة أن یرفضوا المواد أو الأعمال التي یرون أنها من نوع ردئ أو غیر مطابق 

  علیها. للمواصفات المتفق

ما تم تنفیذه  إزالةأو  یجوز لمهندسي المصلحة المتعاقدة في هذا الصدد الأمر بهدم  
عادةعلى خلاف المتفق علیه في الصفقة المبرمة  أشغالمن  ٕ القیام بها من جدید على  وا

داریة العامة التي تنص من دفتر الشروط الإ 26حساب المقاول المقصر طبقا لنص المادة 
ه:  البناء فیجوز  أشغالالمهندس المعماري شك بوجود فساد في  أوا حصل لمهندس الدائرة إذ«على أنّ

عادة اخراب سواء كان ذلك أثناء التنفیذ أو قبل مصلحة بال أمر إصدارله  ٕ لاستلام النهائي أو بالهدم وا
  بناء الأشغال أو أقسام الأشغال المضنون فسادها.

  .ر بحضوره أو دعوته لذلك رسمیالم یجر المقاول هذه العملیة، فتباش نإ    
النفقات الناتجة عن تلك العملیة عندما یكون فساد البناء محققا ومعترفا به  یتحمل المقاول    
  ».تطالب به الدولة أنبالتعویض الذي یمكن  الإخلالدون 

المتعاقدة في ممارسة الرقابة أثناء تنفیذ صفقة یؤكد نص هذه المادة سلطة المصلحة    
العامة، في مظهر إصدار أوامر بهدم الأشغال في حالة ما إذا شك مهندس الدائرة الأشغال 

  أو المهندس المعماري بوجود فساد في تلك الأشغال.
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عادة بناء الأشغال أثناء مرحلة تنفیذ  أمر إصداریجوز    ٕ المصلحة للمقاول بالهدم وا
یر مطابق لمقتضیات أن التنفیذ غ بالإشرافالمشروع، فإذا وجد المهندسون المكلفون 

متفق علیه في الصفقة فبإمكانهم أمر المقاول بإعادة المصلحة العامة أو كان مخالفا لما هو 
  ون فسادها.نبناء الأشغال المض

وامر للمقاول، قبل الاستلام مثل هذه الأ إصدار أیضاكما یمكن للمصلحة المتعاقدة   
سؤولا عن الأخطاء الجسیمة التي تشوب للأشغال المنجزة أین یظل المقاول فیها م النهائي

تقدم على تسلم  أنمكن الإخلال بسلامة البناء. فالمصلحة المتعاقدة لا ی إلىالتنفیذ وتؤدي 
بعد فحصها، ومن حقها ألا تتسلم منها إلا ما كان متفقا وشروط الصفقة  إلاّ  االأشغال نهائی

  .المغشوشة وادومواصفاتها ومطابقا لقواعد حسن التنفیذ وخالیا من الم

صدار   ٕ عادةالمصلحة المتعاقدة أوامر مصلحة بالخراب  وا ٕ قبل الاستلام  الأشغالبناء  وا
، معناه خلال الفترة التي تفصل بین مرحلة التسلیم أعلاهالنهائي على نحو ما ذكر في المادة 

اول مسؤولا التي یكون خلالها المق "بفترة الضمان"المؤقت ومرحلة التسلیم النهائي التي تعرف 
  ن علیه صیانتها.ویتعی أشغاله نع

یحدد أجل الضمان في حالة عدم النص الصریح في دفتر الشروط الخصوصیة بستة   
أشهر ابتداء من تاریخ التسلیم المؤقت بالنسبة لأشغال الصیانة وحفر الأسس والطرق 

  .)1(الحجریة وبسنة واحدة للأشغال الأخرى

لحة المتعاقدة متأكدة من فساد البناء سواء أثناء التنفیذ وفي حالة ما إذا كانت المص  
أو خلال فترة الضمان، فإن المقاول یتحمل جمیع النفقات الناتجة عن عملیة الهدم التي 

                                         
  من دفتر الشروط الإداریة العامة، مرجع سابق. 47انظر المادة  - 1
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تباشرها المصلحة المتعاقدة إذا لم یجریها بنفسه، بالإضافة إلى التعویض الذي تطالبه به من 
  جراء الأضرار التي أصابتها.

لدواعي  )1(تأجیل تنفیذ الأشغال بصفة مؤقتة أووز أیضا الأمر بوقف كما یج  
لا كان من حق المقاول المطالبة  ٕ المصلحة العامة، على أن یكون الوقف لمدة معقولة وا

  بفسخ الصفقة والتعویض إذا كان لذلك مقتضى.

 مرأوالتوجیه، بموجب  بالإشرافوعلیه، یحق لمهندسي المصلحة المتعاقدة المكلفون   
ّ الأ ر بتوقیف ممصلحي توقیف الأشغال أو تأجیلها إذا استدعت الظروف ذلك، غیر أن

لا فسخت المقاولة فورا تطبیقا للمادة  ٕ من  34/1الأشغال لا ینبغي أن یكون بصفة مطلقة وا
ه: دفتر الشروط الإ عندما تأمر الإدارة بتوقیف الأشغال بصفة «داریة العامة التي تنص على أنّ

  ».خ المقاولة فورامطلقة تفس

وكذلك الحال بالنسبة لتأجیل الأشغال لمدة تزید على سنة واحدة سواء قبل بدء التنفیذ   
التي تنص على  34/2أو بعده، من حق المقاول في هذه الحالة فسخ صفقته تطبیقا للمادة 

ه:  بل بدء التنفیذ أو عندما تقرر الإدارة تأجیل الأشغال لمدة تزید على سنة واحدة سواء كان ذلك ق«أنّ
بعده، یحق للمقاول فسخ صفقته إذا طلب ذلك كتابیا دون الإخلال بالتعویض الذي یجوز تأدیته له إذا 

  ».اقتضى ذلك في إحدى الحالتین

المطالبة  یحق له ،حق المقاول بفسخ الصفقة إلى بالإضافةه یتبین من هذه المادة أنّ   
استعمال  إطارالتي تدخل في  ه الأوامربالتعویض عما أصابه من أضرار من جراء هذ

  بعده. أومة سواء قبل بدء التنفیذ العا الأشغالفي الرقابة على تنفیذ صفقة  سلطتهاالإدارة 
                                         

یجوز للمصلحة المتعاقدة إصدار أمر بخدمة للمقاول من أجل إیقاف الأشغال بصفة مؤقتة بسبب الأحوال الجویة « - 1
  ».توقیف الأشغال مثلا، ثم تدعو لاستئنافها بمجرد زوال سبب

  .184(إیقاف الأشغال)، ص 02)، أمر بخدمة رقم 02أنظر: الملحق رقم (
  .185(استئناف الأشغال)، ص 03)، أمر بخدمة رقم 03كذلك: الملحق رقم (
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ه:  34/4وتضیف أیضا المادة    كذلك الحال بالنسبة للتأجیلات المتتابعة التي تتجاوز «أنّ

  ».لها الأشغالمجموع مدتها سنة واحدة، ولو في الأحوال التي تستأنف خلا 
عما تصدره للمتعامل  عرقلة التنفیذ كما تترتب مسؤولیة المصلحة المتعاقدة إذا نتج  

حد المعقول ودون أن التأجیل تنفیذ الأشغال لمدة تتجاوز  أو بإیقاف أوامرالمتعاقد معها من 
  .)1(یكون هناك مبرر لذلك

  الأمر باستبدال عمال المقاول - رابعا
یستعین بهم المقاول  المتعاقدة في الرقابة لتشمل العمال الذین تمتد سلطة المصلحة  

تطلب تغییر عمال  أنفي تنفیذ الأشغال. فالمصلحة المتعاقدة لها، على سبیل المثال 
بسبب تمردهم ورفضهم تنفیذ تعلیمات  أوعدم الكفاءة الفنیة أو لنقص في النزاهة لالمقاول إما 

  .)2(مخالفة شروط الصفقة مندوبیها أو إذا شرعوا في الغش أو

كفاءة  أوموظفین على درجة  أوفإذا تضمنت الصفقة على وجوب استعمال عمال   
لا یبقى هو المسؤول عن  ٕ معینة، تعین على المقاول الالتزام بتنفیذ ما تم الاتفاق علیه وا

  الفساد التي یرتكبها العمال. أوالغش  أعمال

ه:  من دفتر الشروط 13وفي ذلك تنص المادة    لا یجوز «الإداریة العامة على أنّ
معامل إلا من الأشخاص الأكفاء لمعونته والحلول محله في  أوورش  رؤساء أوللمقاول اتخاذ معاونین 
  تسییر الشغل وقیاسه.

یطلب من المقاول تبدیل الأعوان والعمال  أنالمهندس المعماري  أوالدائرة  یحق لمهندس  
  .أمانتهمدم ع أو أهلیتهمعدم  أولعصیانهم 

الغش أو فساد العمل التي یرتكبها المعاونون والعمال من  أعمالیبقى المقاول مسؤولا عن   
  ».جراء عملهم واستخدامهم المواد

                                         
  .110مرجع سابق، ص المسؤولیة الإداریة...،د/ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - 1
  .74صمرجع سابق،  ...،الأسس العامة د/ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، - 2
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بما لها یحق للمصلحة المتعاقدة أیضا فضلا عن المظاهر السابق إیضاحها التدخل   
نفیذ موضوع الصفقة كاحترام من سلطة رقابة لضمان احترام المقاول للقوانین ذات الصلة بت

قوانین العمل المتعلقة بشروط التشغیل ومواعیده ومراعاة قوانین التأمین التي تستلزم حمایة 
من دفتر الشروط  17حوادث العمل، طبقا لما جاء في نص المادة  أوالعمال ضد الإصابة 

ه:  ء المتعلق بتطبیق مجموع المقاول تمام العب یقع على عاتق«الإداریة العامة التي تنص على أنّ
تشریع ونظام العمل على موظفي المقاولة ولاسیما ما یخص منها الأنظمة الصحیة وضمان العمال 

مخالفة تطبیق التدابیر الزجریة الوالنظام الاجتماعي، وتستطیع الإدارة في حال وكذلك التشریع 

  ».35المنصوص علیها في المادة 

حفاظ على النظام في موقع العمل وتنفیذ أوامر مسؤولا عن ال أیضا یكون المقاول  
رفض أو یخالف الشروط الواردة یالمصلحة المتعاقدة بإبعاد كل من یحاول الغش أو یهمل أو 

في خصوص تنفیذ صفقات الأشغال العامة، ویسأل المقاول مسؤولیة مباشرة، عند الإخلال 
  بهذه الالتزامات.

لموضوع التعاقد، وعلیه في هذا الصدد أن یقوم  یلتزم المقاول بمراعاة الأصول الفنیة  
بعمل الاختبارات اللازمة للكشف والتأكد من صلاحیة موقع العمل وسلامة التصمیمات 
لا فإنه یعتبر مسؤولا عن  ٕ خطار الإدارة بملاحظاته في وقت مناسب وا ٕ المكلف بتنفیذها وا

  .)1(الأخطاء الواردة في تلك التصمیمات كما لو كانت مقدمة منه

                                         
  .226مرجع سابق، ص ،سلطة الإدارة في الرقابة....د/ محمود أبو السعود،  - 1
  



 

 

  
39 

 

  الفرع الثاني
  مظاهر سلطة الرقابة على تنفیذ صفقة اللوازم

تتخذ سلطة المصلحة المتعاقدة في الرقابة على  أنتفرض طبیعة صفقة اللوازم   
تنفیذها مظهرا آخر أقل شدة مما تم ملاحظته في صفقة الأشغال العامة. فالأمر یتعلق بمواد 

حت تصرف المصلحة المتعاقدة وتتحقق الرقابة المتعاقد بأن یضعها ت لموردمنقولات یلزم ا أو
في هذه الحالة في التأكد من أن المورد یقوم بتسلیم الأصناف المتعاقد علیها طبقا 

ع علیها منه، وللمصلحة المتعاقدة الحق في رفض للمواصفات والعینات المعتمدة والموقّ 
  وتورید بدلها.سحبها و من الأصناف الموردة  أكثرصنف أو 

التمییز في فرنسا بین نوعین من صفقات التورید: صفقات التورید العادیة یجري   
(Marchés ordinaires de fournitures) التورید الصناعیة  وصفقات(Marchés 

industriels de fournitures))1( على عكس ما یجري به العمل في القانون الجزائري فإن ،
  .)2(التورید الصناعیة غیر موجودالتمییز بین عقود التورید العادیة وعقود 

یخضع كل نوع من هذین العقدین لنظام قانوني متمیز وعلى وجه الخصوص فیما   
یتعلق بسلطة الرقابة التي تباشرها المصلحة المتعاقدة أثناء تنفیذ العقد، حیث تختلف 

  .مظاهرها في عقود التورید العادیة (أولا) عنها في عقود التورید الصناعیة (ثانیا)

                                         
  .233مرجع سابق، ص سلطة الإدارة في الرقابة....،د/ محمود أبو السعود،   - 1

2  - « En droit algérien, la distinction marchés industriels et marchés de fournitures courantes, 
n’existe pas ». 
Voir : Mohamed KOBTAN, Le régime juridique…, Op.cit, p64. 
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  مظاهر سلطة الرقابة في صفقات التورید العادیة - أولا

تقوم عقود التورید العادیة على أساس حریة المورد في تحدید واختیار طرق تنفیذ هذا   
ّ  للإدارة، ومن ثم فإذا خلا عقد التورید من نص یجیز )1(العقد سلطة الرقابة على تنفیذه، فإن

اف دون التوجیه على خلاف ما سبق بیانه هذه السلطة یجب أن تنحصر في مجرد الإشر 
سلطة الرقابة حق أصیل للمصلحة المتعاقدة، الأشغال العامة التي تكون فیها  بالنسبة لصفقة

ها في صفقة التورید تستمد سلطتها في الرقابة من نصوص الصفقة ذاتها   .)2(حیث أنّ

ا یستخدمه من عمال مالمتعاقدة مثلا الإشراف على المتعاقد بمناسبة للمصلحة  یكون  
أو معاونین له في التنفیذ وكذلك على المصادر التي یحصل منها على بضائعه كما تحتفظ 
الإدارة بحق فحص واختبار الأصناف المتفق على توریدها، بهدف التأكد من مطابقتها 

والتورید في هذه الحالة یكون حسب الاتفاق مع المصلحة  )3(للأوصاف المحددة في العقد
عاقدة إما دفعة واحدة أو على دفعات، كما قد تشترط الإدارة على المورد أن یقدم شهادة المت

  .)4(بلد المنشأة أو المصنع للتأكد من سلامة الأصناف الموردة

ّ رقابة المصلحة المتعاقدة في عقود التورید العادیة تتمثل أساسا في    ومعنى ذلك، أن
اع التنفیذ إلا إذا نص على ذلك صراحة في العقد ولا تمتد إلى التدخل في أوض حق الإشراف

  أو دفتر الشروط.

                                         
1  - « Dans les marchés de fournitures courantes, l’idée dominante est que le fournisseur garde 
l’initiative et le choix des moyens d’exécution ». 
Voir : Mohamed KOBTAN, Le régime juridique…, Op.cit, p57. 

  .97مرجع سابق، ص  الأسس العامة....،د/ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - 2
  .233مرجع سابق، صسلطة الإدارة في الرقابة....، د/ محمود أبو السعود،  - 3
  .24مرجع سابق، ص عقد التورید...،خالد سلیمان أسود العنزي،  - 4
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  مظاهر سلطة الرقابة في صفقات التورید الصناعیة- ثانیا

تتمتع الإدارة في مجال عقود التورید الصناعیة بسلطات رقابیة أكثر اتساعا ودائمیة   
حیث أن  )1(لتوریدوذلك نظرا للطابع الفني الخاص الذي تتمیز به هذه الطائفة من عقود ا

ّ للإدارة الحق في  نظام الرقابة فیها قریب من نظام الرقابة في عقود الأشغال العامة، إذ أن
  .ممارسة سلطة الرقابة بمعناها المزدوج في عقود التورید الصناعیة

الدخول إلى أماكن العمل والإطلاع على كافة  المصلحة المتعاقدة یجوز لمندوبي  
ت اللازمة لمراقبة عملیات التصنیع والتأكد من مطابقتها من الناحیة الفنیة الوثائق والمستندا

للمواصفات المتعارف علیها. كما تتمتع الإدارة بسلطة الإشراف على العاملین والموظفین في 
مصانع ومؤسسات المورد ومراقبة خطوات سیر العمل بهدف التأكد من مراعاة مدد التنفیذ 

  المتفق علیها. 

لى القائم بالتورید أن یوفر للإدارة كافة الوسائل التي تمكنها من انجاز مهمتها یجب ع  
تستطیع أن تتدخل في طرق ووسائل التنفیذ فتمنع أو توجب استعمال  فالإدارةفي الرقابة، 

طریقة معینة من طرق التنفیذ، وهي بهذا تباشر سلطة رقابة وتوجیه حقیقیة على عقود 
ها لا تستطیع ذلك في عقود التورید العادیة، حیث أن المتعاقد حر في ولكن التورید الصناعیة،

المنشآت التي یریدها لمده بالمواد والآلات والأشیاء، طالما لم یوجد نص صریح  إلىأن یلجأ 
ده   .)2( في العقد یقیّ

                                         
  .489-488مرجع سابق، ص الأسس العامة...،محمد الطماوي، د/سلیمان  - 1
  .526مرجع سابق، ص غرامة التأخیر....،د/نصر الدین محمد بشیر،  - 2
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یكون للإدارة الحق في الرقابة على المورد أثناء عملیة التصنیع وتكون الرقابة في هذه   
مالیة أو إداریة، فضلا عن رقابة الجودة على المنتج أثناء عملیة  أوالة إما رقابة فنیة الح

  .)1(الإنتاج

تتمثل الرقابة الفنیة في مراقبة عملیات تصنیع الأشیاء محل التعاقد ویشمل ذلك التأكد   
  .من سلامة المواد المستخدمة في التصنیع ومطابقتها للمواصفات الفنیة المتعارف علیها

تتمثل الرقابة المالیة على عقود التورید الصناعیة في الرقابة المحاسبیة التي تباشرها   
الإدارة على المورد بهدف التأكد من سلامة اقتصادیات مشروعة ویتم ذلك بواسطة مندوبي 

  .)2(الإدارة والذین یلتزم المورد باطلاعهم على كافة المستندات والدفاتر اللازمة لأداء عملهم

قبل المتعاقد في عقود التورید الصناعیة وتتمثل یحق للإدارة أن تقوم بالرقابة الإداریة   
في الإشراف علیه وهو بصدد استخدامه لموظفین أو عمال في مصانعه، ومراقبة سیر العمل 

  .)3(علیها بین الإدارة والمورد الاتفاقوفقا للخطط السابق 

خاصة التي تتضمن -لتورید الصناعیةأن الرقابة على عقود ا یتضح مما تقدم  
یجب أن تتسع لتشمل ، )4(-توریدات معقدة الصنع ومخصصة لاستعمال الإدارة ذاتها

  الإشراف والتوجیه على غرار ما هو معترف به في عقود الأشغال العامة.

                                         
  .26مرجع سابق، صعقد التورید...، خالد سلیمان أسود العنزي،  - 1
  .98مرجع سابق، ص الأسس العامة...،د/عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - 2
  .98فسه، صالمرجع ن - 3
مثلا عندما تحتاج الإدارة إلى أجهزة متطورة ومعقدة فنیا كالطائرات الحربیة والصواریخ، الغواصات وأجهزة الأقمار  - 4

  الصناعیة والفضائیات، لذا یكون التصنیع تحت إشراف وتوجیه الإدارة المتعاقدة.
  .26ص سابق،المرجع ال عقد التورید...،أنظر: خالد سلیمان أسود العنزي، 
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وقائیة هدفها حمایة الإدارة  فالرقابة على عقود التورید الصناعیة هي في حقیقتها رقابة  
تورید أصناف فاسدة تم تصنیعها في غیبة عن رقابتها أو التعامل مع مورد مشرف على  من

  الإفلاس والتصفیة الأمر الذي یهدد استمراره في الوفاء بالتزامه التعاقدي على النحو الأمثل.
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 
 

  

أو تعدیل طریقة تنفیذها  ة المصلحة المتعاقدة في تعدیل شروط الصفقةتمثل سلط  
الطابع الرئیسي لنظام الصفقات العمومیة والعقود الإداریة بصفة عامة، بل هي أبرز 

  الخصائص التي تمیز نظام الصفقات العمومیة عن عقود القانون الخاص.

النسبة لكافة الصفقات المصلحة المتعاقدة بمقتضى هذه السلطة وب بإمكانیكون   
تقوم بتعدیل شروط الصفقة أثناء  أنالعمومیة بما فیها صفقة الأشغال العامة وصفقة اللوازم، 

 إبرامتنفیذها وتعدیل مدى التزامات المتعاقد معها على نحو وبصورة لم تكن معروفة وقت 
ا، ولها أن تتناول المتعاقد أو تنقصه الصفقة، فتزید من الأعباء الملقاة على عاتق المتعامل

الأعمال أو الكمیات المتعاقد علیها بالزیادة أو النقص على خلاف ما تنص علیه الصفقة 
وذلك بإرادتها المنفردة من غیر أن یحتج علیها بقاعدة القوة الملزمة للعقد وأن العقد شریعة 

ّ  )1(المتعاقدین  صفقاتطبیعة ال المعمول بها في نطاق عقود القانون الخاص، ذلك لأن
وقیامها على فكرة استمراریة المرافق العامة وقابلیتها للتغییر والتبدیل،  وأهدافهاالعمومیة 

                                         
یقصد بالعقد شریعة المتعاقدین أنه إذا انعقد العقد صحیحا فإنه یلزم المتعاقدین ویلتزم كل متعاقد بالقیام بالالتزامات التي « - 1

یرتبها العقد في ذمته، وعلى كل طرف احترام العقد، في حدود تنظیم العلاقات التي یحكمها كالقانون تماما، ویترتب على ذلك أنه لا 
  ».أحد أطرافه بإرادته المنفردة أن ینقضه أو یتحلل من العقد، ولا یحق له تعدیله ما لم یصرح له القانون یستطیع
 الواضح في شرح القانون المدني الجزائري (النظریة العامة للالتزامات، العقد والإرادة المنفردة)،د/محمد صبري السعدي، أنظر: 

  .298- 297، ص2008الطبعة الرابعة، دار الهدى، الجزائر، 
یتضمن القانون ، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في ، 58- 75من الأمر رقم  106تنص المادة  -

ه: المعدل والمتمم، ، 1975سبتمبر سنة  30في  ، الصادر78.ر، العددالمدني، ج العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز «على أنّ
  ».تفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقررها القانونبا نقضه، ولا تعدیله إلاّ 
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تفرض مقدما حدوث تغییر في ظروف الصفقة وطرق تنفیذها تبعا لمقتضیات سیر المرفق 
  لمواجهة الظروف المتغیرة بما یحقق المصلحة العامة.

ّ ا على قاعدة العقد شریعة المتعاقدفخروج   المصلحة المتعاقدة یكون لها تجاوز سلطة  ین، فإن
المنفردة دون أن یكون للمتعامل المتعاقد  بإرادتهاامتلاك الحق في تعدیلها  إلىتنفیذ الصفقة  رقابة

  المشروعیة. إطارالحق في الاعتراض على قرارها في هذا الشأن مادام قد اتخذ في 
ي حق ثابت لها بوسعها استعماله ولو ومیة هطة الإدارة في تعدیل الصفقة العموسل  

انطوى العقد على نص یحظره حیث یبطل النص ویبقى  خلا العقد من نص بشأنه وحتى ولو
الحق قائما، وحتى لو وجد نص بالعقد یجیز للإدارة تعدیل العقد، فإن هذا النص لا یعدو 

  .)1(دوره أن یكون كاشفا للحق لا منشئا له
، أوضاع تنفیذ الصفقة إلىتعید النظر في موقفها بالنسبة  أنع فالمصلحة المتعاقدة تستطی  

 ّ   .الأوضاع المحددة في الصفقة لم تعد تتوافق مع الصالح العام إذا اتضح أن
  .)2(أكد هذه السلطة مجلس الدولة الفرنسي دون اشتراط النص على ذلك صراحة في الصفقة  

، وتحدیدا المواد من )3(عمومیةورجوعا للمرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم الصفقات ال  
 برامإممارسة سلطة التعدیل عن طریق ب، اعترفت للمصلحة المتعاقدة )4(106إلى  102

كان هدفها زیادة الخدمات أو تقلیلها أو تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة  في  إذاملاحق 
                                         

  .14مرجع سابق، ص نظریة العقد الإداري...،د/ریاض عیسى،  - 1
 Compagnieفي قضیة:  1910مارس سنة  11اعترف مجلس الدولة الفرنسي بسلطة التعدیل في قرار له صادر بتاریخ  -  2

Générale Française des Tramways 
المصلحة المتعاقدة أن تفرض على ملتزم بمرفق النقل بالتزام بأن یزید من عدد القطارات العاملة على خط معین  حیث أقر بأن من حق

  دون التقید بعددها المبین في العقد.
  .Gaz de Deville les-Rouenفي قضیة:  1902ینایر سنة  10وقد سبق للمجلس المذكور أن أقر ذات المبدأ في قرار له بتاریخ 

منشأة المعارف،  موسوعة العقود الإداریة والدولیة (العقود الإداریة في التطبیق العملي)،: حمدي یاسین عكاشة، نقلا عن
  .211، ص1998الإسكندریة، 

  .439، مرجع سابق، ص2جالقانون الإداري...،وكذلك: د/ناصر لباد، 
  ، المعدل والمتمم، مرجع سابق.236-10المرسوم الرئاسي رقم  - 3
المذكور أعلاه معدلة ومتممة بموجب المادة  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  106، 103الإشارة أن المواد تجدر  -  4

  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق. 23-12من المرسوم الرئاسي رقم  12
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الإداریة  طدفتر الشرو  إلىه بالرجوع الصفقة الأصلیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنّ 
ه تضمن العدید من النصوص التي نّ لى صفقات الأشغال العامة، یلاحظ أالعامة المطبق ع

ه جاء في المرسوم المذكور ، علما أنّ )1(لحق في التعدیل الانفرادياتعطي المصلحة المتعاقدة 
 ّ لمصلحة المتعاقدة الحق في وضع الشروط التي تنفذ وفقها الصفقات ومنها ما ل أعلاه، أن

دفاتر الشروط باختلافها التي اعتبرها المشرع جزء  ضمنیتعلق بسلطتها في تعدیل صفقاتها 
  .)2(لا یتجزأ من الصفقة عینها

   ّ لم یقف عند حد التعبیر عن رغبته  الأحكامالمشرع الجزائري بمقتضى هذه  نجد أن
ی ٕ نما قام بتنظیم تفاصیلها وا ٕ راد مبادئها بالاعتراف للمصلحة المتعاقدة بهذه السلطة، وا

التي تمارسها الإدارة أكثر  وأحكامها العامة (المطلب الأول)، ولا شك أن سلطة التعدیل
خطورة من سلطة الرقابة ویتجلى ذلك في الأوامر المصلحیة الصادرة من طرف المصلحة 
المتعاقدة والتي تنصب مباشرة على تعدیل شروط الصفقة المتفق علیها عند إبرامها أو على 

ّ موضوع علیها في الصفقة، واستعمال المصلحة المتعاقدة سلطتها في التعدیل  الاتفاق ات تم
على هذا النحو لا یقتصر على مظهر واحد، بل تتعدد مظاهر هذه السلطة، كما أن اختلاف 
أنواع الصفقات العمومیة یؤدي إلى اختلاف تطبیقات سلطة التعدیل من صفقة إلى أخرى 

  (المطلب الثاني).

                                         
  سابق. من دفتر الشروط الإداریة العامة، مرجع 32/1والمادة  30، المادة 5، 12/4أنظر المادة  - 1
ه:  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  10تنص المادة  - 2 نة «المعدل والمتمم، على أنّ توضح دفاتر الشروط، المحیّ

  دوریا، الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات، وهي تشمل على الخصوص، ما یأتي:
راسات والخدمات الموافق علیها، دفاتر البنود الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال واللوازم والد -1

  بموجب مرسوم تنفیذي،
دفاتر التعلیمات المشتركة، التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد من -2

  الأشغال واللوازم والدراسات أو الخدمات، الموافق علیها بقرار من الوزیر المعني،
  .»ي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقةدفاتر التعلیمات الخاصة الت-3
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  الأول المطلب
  الأحكام العامة لسلطة تعدیل شروط الصفقة العمومیة

لتزامات تتمتع المصلحة المتعاقدة أثناء تنفیذ الصفقات العمومیة بسلطة تعدیل الا  
المنفردة دون حاجة لموافقة المتعامل  بإرادتهاالنقصان  أوالعقدیة المنصوص علیها بالزیادة 

  ملزمة للعقد.الاحتجاج بالقوة ال إمكانیة أوالمتعاقد 

وأمام خطورة ممارسة المصلحة المتعاقدة لهذه السلطة على مصلحة المتعاقد معها،   
 المشرع أولاها اهتماما من خلال التشریعات المنظمة للصفقات العمومیة ورصد لها أننجد 

  الأحكام التي تضمنتها دفاتر الشروط الإداریة العامة. إلى بالإضافةأحكامها، 

اءة المتأنیة لهذه النصوص، یمكن استنباط العدید من الأحكام، التي من فمن خلال القر   
خلالها یمكن القول أن سلطة تعدیل شروط الصفقة أثناء التنفیذ لیست مطلقة، بل ترد علیها 

إطارها عندما تنوي إجراء أي العدید من الضوابط التي یتعین علیها ممارسة تلك السلطة في 
لعمومیة (الفرع الأول)، كما أن التعدیل إذا توفرت مبرراته فإنه تعدیل على مضمون الصفقة ا

نما یمارس وفقا لآلیات معینة (الفرع الثاني). ٕ   لا یتم بطریقة عشوائیة وا

  

  الفرع الأول
  ضوابط سلطة تعدیل شروط الصفقة العمومیة

المنفردة لیست  بإرادتهاسلطة المصلحة المتعاقدة في تعدیل الصفقات العمومیة   
ممارستها، فیجب أن یكون هناك ظروف  لإمكانمن توفرها  قة، بل تخضع لضوابط لابدمطل

لزامیة إبرامومستجدات بعد  ٕ صدور قرار التعدیل في حدود  الصفقة تستدعي التعدیل (أولا)، وا
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المبدأ العام للمشروعیة الإداریة (ثانیا)، كما یجب على المصلحة المتعاقدة أن تمارس سلطة 
 لهاإلى الإخلال بالتوازن المالي التعدیل  یؤديمدة تنفیذ الصفقة (ثالثا) وأن لا  التعدیل أثناء

  .)خامسا( (رابعا) وأن لا یغیر من طبیعتها

  لصفقةاأن تطرأ مستجدات بعد إبرام - أولا

التعدیل على  إجراءالصفقة، تبرر  إبرامیجب أن تكون هناك ظروف قد استجدت بعد   
مغایرة لتلك التي أبرمت الصفقة في كنفها بحیث یكون مضمونها، وهذه الظروف تكون 

أقل تحقیقا لها أو متعارضا معها الأمر  أوتنفیذها في ظلها غیر محقق للمصلحة العامة 
تحتمه مصلحة المرفق  أمرا إبرامهابما یتوافق مع المصلحة من الذي یجعل من قرار تعدیلها 

  محل التعاقد.

تعدیل بعض شروط إذا تغیرت الظروف،  دةیكون من الجائز للمصلحة المتعاق  
ّ في ذلك تمكین  مسایرتها للتغییر إمكانالصفقة العمومیة التي قد تعرقل  الحادث، بالتالي فإن

للصفقة من أن تحقق ما كان تهدف إلیه منذ إبرامها وهو تحقیق النفع العام لجهة الإدارة 
  .)1(والأفراد

نّ للتعدیل، و  لازما تغیر الظروف لیس شرطا   ٕ ما هو شرط یمهد للتعدیل الذي إما أن ا
على حسب ما یستجد من تغیرات وبقدر ما ترید الإدارة  یكون ضروریا أو لیس ضروریا

تغیر على الظرف الاقتصادي  حداثإإدخاله من مواصفات جدیدة على العقد من شأنها 
نفذ التي یآخر حسب طبیعته وحسب الظروف  إلىللعقد ولهذا تختلف سلطة التعدیل من عقد 

المتعاقدة فیها. ففي صفقات الأشغال العامة تمارس سلطة التعدیل من قبل المصلحة 

                                         
  .52مرجع سابق، صتنفیذ العقد الإداري....، د/ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - 1
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عمال والشروط المتعاقد تعدیل على الأ إجراءباعتبارها صاحبة المشروع، غیر أنه لا یجوز 
  علیها إلا عند الضرورة القصوى ومن ذلك:

 تأخیرا في التنفیذ أو ضررا عدم الإضافة من شأنه أن یسبب  أوكان عدم التغییر  إذا
 كبیرا به من الناحیة الاقتصادیة والفنیة.

 خذ بعین الاعتبار توفیر مبالغ كبیرة للإدارة، مع الأ إلىكان التغییر یؤدي  إذا
 .)1(الأضرار المترتبة عن التأخیر المحتمل بسبب هذا التغییر

من فرصة  أكثروف یكون تغیر الظر خاصة ذات المدة الطویلة أما في صفقات التورید 
التعدیلات على الأسعار وعلى نوعیة السلع محل التورید، بل یؤدي  لإجراءدارة بید الإ

تنظیم عمل المرفق الذي انصب علیه التورید  إعادة إلىالتعدیل في بعض الأحیان 
، كجزء من دارة باستبدال المدافئ الغازیة بالمدافئ النفطیةجدیدة من ذلك قیام الإبمواصفات 

  .)2(ها في تقلیص كمیة الوقود المستخدمحق
أما إذا لم تتغیر الظروف فإنه لا یكون ثمة مبرر لتعدیل الصفقة، ویكون من الواجب 

  .هاإبرامكما تقررت عند  باحترام الشروط المصلحة المتعاقدة إلزام

  صدور قرار التعدیل في حدود المبدأ العام للمشروعیة الإداریة- ثانیا

تتوفر له مقومات  أن، وبالتالي یتعین اإداری اقرار الصفقة العمومیة یعد قرار تعدیل   
هذا القرار من حیث صدوره عن سلطة مختصة بإصداره وفقا للشكل والإجراءات  )3(وأركان

المقررة، وفي إطار القواعد القانونیة التي تحكم موضوع التعدیل، كما یتعین أن یكون الهدف 

                                         
  .174-173مرجع سابق، ص العقود الإداریة،د/ محمود خلف الجبوري،  - 1
  .174المرجع نفسه، ص - 2
جسور  ر الإداري (دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة)،القراراجع فیما یخص أركان القرار الإداري: د/عمار بوضیاف،  - 3

  .170- 88، ص2007للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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سبب قائم یبرره یتمثل في تغییر  إلى، وأن یستند )1(العامة من قرار التعدیل تحقیق المصلحة
الظروف التي أبرمت في ظلها الصفقة، الأمر الذي استوجب التعدیل تحقیقا للمصلحة 

، وعلیه، فإن قرار التعدیل یجب أن یصدر في حدود المشروعیة التي هي الإطار )2(العامة
  العام الذي یحكم جمیع الأعمال الإداریة.

رج قرار التعدیل عن مبدأ المشروعیة وقع باطلا، وفي هذه الحالة یكون بوسع إذا خ  
المتعامل المتعاقد الطعن علیه بالإلغاء أمام القاضي الإداري إذا أمكن تطبیق نظریة الأعمال 
المنفصلة، أو باللجوء إلى القضاء الكامل إذا كانت سلطة المصلحة المتعاقدة في التعدیل قد 

  یم نصوص صریحة بالصفقة أو دفاتر الشروط الملحقة بها.تناولها بالتنظ

یجب على المتعامل المتعاقد في حالة رغبته في إلغاء القرار القاضي بالتعدیل إذا كان   
غیر مشروع، أن یثبت العیب الذي انطوى علیه القرار مثل مخالفته لقواعد الاختصاص أو 

  ا.مخالفته للإجراءات والأشكال أو عیب السبب وغیره
وجه  بتبیانوقبل أن ینطق القاضي الإداري بإلغاء قرار التعدیل ینبغي أن یسبب قراره   

الخرق في القرار الصادر، كأن یشیر لمخالفته ركن الاختصاص أو ركن الشكل والإجراءات 
  .)3(وغیرها

                                         
  .17- 16مرجع سابق، ص العقد الإداري...، نظریةد/ریاض عیسى،  - 1
ة فهرسة مكتب القواعد المنظمة للعقود الإداریة وتطبیقاتها في المملكة العربیة السعودیة،عبد االله بن حمد الوهیبي،  - 2

  .221، ص2002الملك فهد الوطنیة، السعودیة، 
، دار المطبوعات الجامعیة، المعیار الممیز للعقد الإداري في القانون اللیبيراجع كذلك: د/مفتاح خلیفة عبد الحمید، 

  .195-194، ص2007الإسكندریة، 
، یتضمن 2008برایر سنة ف 25الموافق  1429صفر عام  18، مؤرخ في 09-08من القانون رقم  11تنص المادة  - 3

ه:  2008أفریل  23، الصادر في 21قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر، العدد یجب أن تكون الأوامر «على أنّ
  ».والأحكام والقرارات مسببة
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  تزامن قرار التعدیل مع سریان الصفقة العمومیة - ثالثا

عامة  أشغالء مدة تنفیذ الصفقة سواء كانت صفقة یجب أن تمارس سلطة  التعدیل أثنا  
صفقة لوازم، ویقصد بفترة سریان الصفقة والتي یتعین صدور قرار التعدیل خلالها هي  أو

المدة الفعلیة ولیس المدة الزمنیة المحددة في الصفقة، لأن المتعامل المتعاقد قد  أوالفترة 
وبالتالي تملك المصلحة المتعاقدة  )1(الصفقة یتأخر في التنفیذ عن تلك المدة المحددة لتنفیذ

التزامات المتعامل المتعاقد وفقا لما تحدده شروط كل صفقة، إذ أنّ  حق التعدیل حتى انتهاء
زائدة  عمالبأفي حالة التأخیر یمكن للإدارة تمدید آجال التنفیذ، فیكلف المقاول أو المورد 

ّ  عمالاأولیست  ةإضافی عمالاأخلال فترة التمدید والتي تعتبر  ّ  جدیدة لأن التكلیف بها قد تم
  خلال فترة تنفیذ الصفقة.

انتهاء كافة حقوق  إلىأما إذا انتهت التزامات المتعامل المتعاقد، فیؤدي ذلك بالتبعیة   
المصلحة المتعاقدة حیال المتعاقد معها ومنها حقها في تعدیل الصفقة، حیث سیرد هذا 

دارة في ویمكن تكییف طلب الإ أثره عمالإغیر محل یستحیل التعدیل في هذه الحالة على 
بزیادة التزامات  هذا الشأن بمثابة تعاقد جدید، حیث أن التعدیل هو امتداد لصفقة قائمة

  .)2(المتعاقد أو إنقاصها ومن ثم فإن طلب تعدیل عقد انقضى هو طلب یرد على غیر محل

  صفقةعدم إخلال التعدیل بالتوازن المالي لل - رابعا
ذا كان حقا لها اتملك    ٕ لمصلحة المتعاقدة تعدیل الصفقة العمومیة بإرادتها المنفردة، وا

التعدیل بالتوازن المالي للصفقة، بمعنى أن یخل هذا  ه یقابلها حق للمتعاقد معها بألاّ فإنّ 
اسب ن یجعل التزامات المتعامل المتعاقد لا تتنأالتعدیل یتعین ألا یحدث خللا بهذا التوازن ب

                                         
  .221مرجع سابق، ص للعقود....، ةالقواعد المنظمعبد االله بن حمد الوهیبي،  - 1
  .267مرجع سابق، صالأسس العامة....، لیفة، د/عبد العزیز عبد المنعم خ - 2
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، أو أن یلحق به خسائر لم یتوقعها وقت إقدامه على التعاقد مع المصلحة )1(بتاتا مع حقوقه
ّ أولاسیما و  ةالمتعاقد   تنفیذ التعدیل سیكون بذات شروط وأسعار الصفقة الأصلیة. ن

الحفاظ على التوازن المالي للصفقة عدم  إطارفي یجب أن تراعي المصلحة المتعاقدة    
الشروط المتعلقة بالمزایا المالیة للمتعامل المتعاقد معها والمتفق علیها في مساس التعدیل ب

 إلى، لأنّ طبیعة الصفقات العمومیة والعقود الإداریة بصفة عامة یجب أن تتجه )2(الصفقة
تحقیق التوازن بین الأعباء التي یتحملها المتعامل المتعاقد وبین المزایا المالیة التي ینتفع 

ما ترتب على التعدیل زیادة في الأعباء المالیة للمتعاقد فإنه لیس من العدل أن  ، فإذا)3(بها
إلى ما كانت  یطالب بالتوازن المالي للصفقة أنبمفرده، بل یكون له مقابل ذلك  یتحملها
  علیه.

وفكرة التوازن المالي للصفقة هي الأساس العام لتقییم التعویض العادل والمناسب   
ّ أي لاّ من حق المقاول أو  للمتعاقد، وأن ٕ تعدیل یجب أن یحترم التوازن المالي للصفقة وا

المورد المطالبة بالتعویض متى اختل هذا التوازن بسبب تدخل الإدارة في تعدیل شروط 
  .)4(العقد

                                         
  .272مرجع سابق، ص الأسس العامة...،د/عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - 1
  .110مرجع سابق، ص النظریة العامة للقرارات....،عادل بوعمران،  - 2

«Les modifications ne peuvent porter sur le prix du marché, qui repose sur un accord des parties et 
qui est intangible ». 
Voir: Christophe LAJOYE, Droit des Marchés…, Op.cit, p186. 

  الصفقات العمومیة وامتیازات التعدیل، أنظر الموقع: - 3
http://www.droit-maroc.blogspot.com/2012/05/blog-post1680.html, le 23/05/2012  

  أنظر الموقع: الصفقات العمومیة وامتیازات التعدیل، - 4
http://www.droit-maroc.blogspot.com/2012/05/blog-post1680.html, le 23/05/2012  
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ك الحریة للإدارة في التعدیل دون مراعاة التوازن المالي للصفقة إلى نفور یؤدي تر   
، وتحدیدا ما یخص المزایا المالیة والتي لولاها لما أقدم على اهالمتعاقدین من التعاقد مع

  .)1(التعاقد
ذا إ )2(یكون لهذا المتعاقد الحق في طلب تعویض كاف یعید لاقتصادیات العقد توازنـها  

بالتوازن المالي للعقد بما یرهق المتعاقد مع الإدارة، وهذا التعویض  إخلالترتب على التعدیل 
تحق سعاقد من كسب وما لحقه من خسارة، فإن تحدد قدر التعویض المیشمل ما فات المت

  .)3(الإتباعفي العقد یكون هذا التقدیر هو الواجب 

  الصفقةتغییر طبیعة  إلىألا یؤدي التعدیل -خامسا

ما یختلف عن تجدید محلها ب أوتغییر طبیعة الصفقة  إلىلا یجوز أن یؤدي التعدیل   
دة أطراف الصفقة، وهذا یعني أن المصلحة المتعاقدة علیها أن المحل الذي انصرفت إلیه إرا

تراعي في إصدار قرار التعدیل الدقة في مضمونه، بما لا یؤدي إلى انصرافه إلى موضوع 
  .)4(جدید یختلف كلیة عن الموضوع الأصلي

ه إلى محل آخر ایجب أن یكون التعدیل مرتبطا بمحل الصفقة والغرض منها ولا یتعد  
آخر، فإذا كان محل الصفقة مثلا تورید علف للحیوانات فلا یجوز للمصلحة أو غرض 

بتورید مواد الوقود اللازمة للسیارات  المتعاقدة تعدیل شروطه بإلزام المتعامل المتعاقد معها

                                         
  .171مرجع سابق، ص العقود الإداریة،د/محمود خلف الجبوري،  - 1

امتیازات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها في النظریة العامة وفي قانون الصفقات كذلك: یوسف بركات أبو دقة، أنظر 
معهد الحقوق والعلوم السیاسیة في القانون العام،  شهادة الماجستیر بحث للحصول علىالعمومیة بالجمهوریة الجزائریة، 

  .75، ص1977والإداریة، الجزائر، 
2- André DE LAUBADERE, Yves GAUDEMET, Traité de droit administratif, T1, Droit administratif 
général, 16eme ed., L.G.D.J, Paris, 2004, p706. 

  .546، ص2006عة الجدیدة، الإسكندریة، دار الجام القانون الإداري،د/ محمد فؤاد عبد الباسط،  - 3
، ص 2011،  الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، شرح تنظیم الصفقات العمومیة/ عمار بوضیاف  ، د - 4

204.   
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ّ الجیش قد استبدل الخیول بسیارات للنقل، وفي صفقة الأشغال العامة تطلب مثلا  بحجة أن
، فمثل هذا التعدیل فیه تغییر لموضوع الصفقة في جملته وهو أمر تنفیذ مدرسة بدل مسجد

  .)1(غیر جائز

 إمكانیاتتلتزم المصلحة المتعاقدة وهي تمارس سلطة التعدیل أن تأخذ بعین الاعتبار   
ّ على  إبرامالمتعامل المتعاقد الفنیة والمالیة التي روعیت عند  التعاقد  أساسهاالصفقة وتم

الحد الذي یؤدي إلى قلب اقتصادیات الصفقة رأسا على عقب، أو تغیر  إلى تذهب لامعه، وأ
  .)2(في طبیعة الصفقة أو جوهرها

ومهما یكن من أمر، فالمصلحة المتعاقدة عندما تلجأ إلى ممارسة حق التعدیل في   
في حالة ، ماعدا هاالبنود التعاقدیة للصفقة فإنها لا یمكن أن تؤثر بصورة أساسیة على توازن

 إلىإذا طرأت تبعات تقنیة لم تكن متوقعة وخارجة عن إرادة الأطراف، أما إذا أدت بذلك ما 
صفقة جدیدة بالتالي یكون على  قلب اقتصادیات الصفقة رأسا على عقب فإنها تجعله أمام

  .الصفقة دارة ممارسة التعدیل ولیس قلب اقتصادیاتالإ

ّ كما    المالیة والفنیة، وعلى  إمكانیاتهلى ضوء المتعامل المتعاقد إنما یقبل التعاقد ع أن
تكون تلك الأعباء الجدیدة في الحدود  أنالتعدیل  إجراءتحرص عند  أنالمصلحة المتعاقدة 

 االمعقولة من حیث نوعیتها وأهمیتها، وألا یكون من شأنها فسخ الصفقة أو تغییر موضوعه
المتعاقد فتتجاوز  إرهاق لىإ، وألا تؤدي هذه الأعباء الجدیدة امحل جدید له إنشاء أو

لاّ  إمكانیاته ٕ   .)3(جاز له أن یمتنع عن التنفیذ، وله أن یطالب بفسخ العقد الفنیة أو المالیة، وا

                                         
  .220مرجع سابق، ص القواعد المنظمة للعقود...،عبد الله بن حمد الوهیبي،  - 1

  .270مرجع سابق، صالأسس العامة...،  یفة،أنظر كذلك: د/عبد العزیز عبد المنعم خل
  ، أنظر الموقع:حق الدولة في تعدیل العقد الإداري مع المتعاقد - 2

www.boxiz.net/blogs/5271/htm, le 27/07/2012. 
  .74مرجع سابق، ص امتیازات الإدارة....،یوسف بركات أبودقة،  - 3
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من دفتر الشروط الإداریة العامة على أن ینحصر التعدیل في  30حرصت المادة   
ي جملة الأشغال بالنسبة لعقد الأشغال العامة، وهذه المادة تخص حالة الزیادة ف% 20حدود 

ه:  إجراء الإضافة على جملة الأشغال فلا یجوز للمقاول رفع أیة في حالة «والتي تنص على أنّ
مطالبة، ما دامت الإضافة المقررة بحسب الأسعار الابتدائیة لا تتجاوز العشرین بالمائة من مبلغ 

ذا تجاوزت الإضافة هذه النسبة المئویة، حق له فسخ صفقته ف ٕ   .)1(»ورا...المقاولة وا

ه:  31أما في حالة النقص في جملة الأشغال فإنه نصت المادة    من نفس الدفتر على أنّ
التالیة، لا یجوز للمقاول رفع  32في حالة إجراء نقص في جملة الأشغال وعدا حالة تطبیق المادة «

لمائة من مبلغ أیة مطالبة ما دام التخفیض مقدرا على الأسعار الابتدائیة ولا یتجاوز العشرین با
ذا كان النقص أعلى من هذه النسبة المئویة، یجوز للمقاول تقدیم طلب تعویض في نهایة  ٕ المقاولة وا

  ».الحساب...

دارة عن هذه إذا زادت أو نقصت الأعباء الجدیدة على المتعامل المتعاقد مع الإف  
ذا ما قام بتنفیالحدود فإنّ  ٕ یطالب المصلحة  أنذها له ه لا یكون ملزما طبقا للعقد بتنفیذها، وا
بأسعار أخرى غیر التي اتفق علیها في الصفقة، طالما أنه قد اعترض على حق  المتعاقدة

الإدارة في التعدیل بهذه الزیادة أو النقصان فوق القدر المشار إلیه في الصفقة أو في دفاتر 
  .)2(الشروط

                                         
1 - « Lorsque les changements imposés par le pouvoir adjudicateur dépassent 20% de la valeur du 
marché, l’adjudicataire se voit accordé la faculté de résilier le contrat ». 
Voir : Marc THEWES, Panorama des marchés…., Op.cit, p22. 
2  - Christophe LAJOYE, Droit des marchés…, Op.cit, pp186-187. 
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  الفرع الثاني
  آلیات ممارسة سلطة التعدیل

ها في مبدأ سیر المرافق العامة بانتظام واطراد، فالمصلحة ل أساستجد سلطة التعدی  
العامة وسیر المرافق العامة یتطلب أن یستمر العقد أو الصفقة مهما حصل من تغییرات 

نفرادیة على التزاماتها التعاقدیة اتقوم بتعدیلات  أنأثناء تنفیذها، فالمصلحة المتعاقدة یمكنها 
  لمواكبة هذا التغییر.

حرص المصلحة المتعاقدة على تأقلم تنفیذ الأشغال والخدمات العمومیة مع إن   
التغیرات والتحولات التي قد تعرفها الظروف الاقتصادیة المحیطة بها، والتي لا تستطیع 

استعمال سلطة التعدیل عن طریق  إلىالالتزامات التعاقدیة مواجهتها هو الذي یدفعها 
  الآلیات المتاحة لها.

ن الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة سلطة تعدیل شروط الصفقة في خول قانو   
بمقدورها أیضا أن تساهم بتعدیل شروط التعاقدي عن طریق تقنیة الملحق (أولا)، كما  الإطار

  تنفیذ الصفقة خارج الإطار التعاقدي نتیجة تدابیر متخذة من طرفها (ثانیا).

  التعدیل عن طریق الملحق- أولا
كون شروط الصفقة العمومیة محل تعدیل اتفاقي ینتج عن اتفاق جدید یمكن أن ت  

  للإرادتین المتعاقدتین یطلق علیه اسم "الملحق".
هذه  )1(یجسد المرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم  

ه: منه ع 102إذ تنص المادة  ،106- 102الآلیة في القسم الخامس منه المتضمن المواد  لى أنّ
  ».یمكن المصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق للصفقة في إطار أحكام هذا المرسوم«

                                         
  ، المعدل والمتمم، مرجع سابق.236-10المرسوم الرئاسي رقم  - 1
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  فما المقصود بالملحق؟ وما هي شروط تطبیقه وأنواعه؟  

  المقصود بالملحق-1

یقصد بالملحق أنه اتفاق إضافي للصفقة الأولى هدفه تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة   
الأصلیة، أو زیادة الخدمات أو تقلیلها، كما یعرف أیضا بأنه عقد  قد تضمنتها الصفقة

مكتوب یشمل اتفاق إرادة الطرفین في الصفقة ویتضمن تعدیل بند أو عدة بنود هذه الأخیرة، 
  .)1(وخاصیته التعاقدیة تعد من الخصائص الأساسیة للملحق

المعدل والمتمم التي  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  103/1هذا ما تقضي به المادة   
ه:  یشكل الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة، ویبرم في جمیع الحالات إذا كان هدفه زیادة «تنص أنّ

  .)2(»عدة بنود تعاقدیة في الصفقة أوالخدمات أو تقلیلها و/أو تعدیل بند 
  إن إبرام ملحق یكون مرده أسباب متعددة مثل:  
 ها.زیادة أو نقص الخدمات المتفق علی  
 .زیادة أو إنقاص الآجال  
 .تغییر نوعیة المواد أو اللوازم المستعملة في تنفیذ الأشغال  
 .أحداث طارئة تغیر في الأشغال المتفق علیها سلفا  

  الملحق إبرامشروط -2

  :أهمهاي تعدیل شروط الصفقة عن طریق الملحق توفر عدة شروط یستدع  

                                         
1  -  « L’avenant est un contrat écrit constatant l’accord de volonté des parties au marché et portant 
modification d’une ou plusieurs clauses de ce dernier. Son caractère bilatéral est une 
caractéristique fondamentale de l’avenant ». 
Voir : Christophe LAJOYE, Droit des marchés…., Op.cit, p183. 

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع 23-12من المرسوم الرئاسي رقم  12عدلت هذه المادة بموجب المادة  - 2
  سابق.
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ومصادق علیه من قبل ) 1(ؤرخیصدر الملحق في صیغة كتابیة، مرقم وم أنیجب  -
ه لا یقبل أي طلب من المتعامل المتعاقد لتعدیل البنود نّ أالسلطة المختصة، أي 

 التعاقدیة بعد تلقیه وعودا من السلطات غیر المؤهلة لذلك.

یخضع الملحق للشروط الاقتصادیة الأساسیة للصفقة: إذ تطبق في الملحق  -
تعذر على الطرفین أن  إذاكن في حالة ما التعاقدیة الموضوعة مسبقا، ول الأسعار

الأسعار التعاقدیة المحددة في الصفقة على العملیات الجدیدة المنصوص  ایطبق
 .)2(جدیدة أسعارعلیها في الملحق، فإنهما یحددان 

أن یحترم الملحق قواعد المنافسة: حیث یكون الملحق ذو آثار على الصفقة  -
ولكن یجب أن لا یمس بالمنافسة التي یكون  النقصان، أوسواء بالزیادة  الأصلیة
صعبا عند إبرام الصفقة والحفاظ علیها عند تنفیذ الخدمات أصعب لهذا  ضمانها

 .)3(ه یجب منع أي ملحق قد یسيء إلیهافإنّ 

أن یتم اللجوء للملحق في حدود آجال تنفیذ الصفقة وهو شرط مكرس بموجب  -
  .ممتوالممن المرسوم الرئاسي المعدل  105المادة 

   للرقابة التي تخضع لها الصفقة الأصلیة: وهذا في كأصل عام أن یخضع الملحق
برم في ظل تأخیر الآجال أحدود آجال التنفیذ التعاقدیة، ویعرض الملحق الذي 

                                         
1  - «Les avenants sont numérotés et datés». 
Voir : K.AOUDIA, M.LALLEM, M.SABRI, Guide de gestion…, Op.cit, p160. 
« L’avenant est un acte écrit » 
Voir : Charles DUDOGNON, « L’avenant au contrat administratif », In R.D.P, N°5, L.G.D.J, 2009, 
p1361. 

  ، المعدل والمتمم، مرجع سابق.236-10من المرسوم الرئاسي رقم  104أنظر المادة  - 2
3 - Xavier LIBERT, «Les modifications du marché au cours d’exécution », In AJDA, Numéro 
spécial,Dalloz, 1994, p65. 
«Son illégaux les avenants qui portent atteinte au principe de publicité et de mise en concurrence ». 
Voir : Fréderic ALLAIRE, L’essentiel du droit des marches publics, 2eme ed., L’extenso éditions, L.G.D.J, 
Paris, 2009, p101. 
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م بصورة استثنائیة وكان ر بأوالملحق الذي  )1(التعاقدیة الأصلیة لأسباب غیر متوقعة
، على هیئة الرقابة الخارجیة القبلیة للجنة )2(ئیاالهدف منه إقفال الصفقة نها

من المرسوم الرئاسي المعدل والمتمم التي  105/4الصفقات المختصة طبقا للمادة 
أعلاه مهما یكن من  3و 2تعرض الملاحق المنصوص علیها في الفقرة «ه: تنص على أنّ 

 ».أمر، على هیئة الرقابة الخارجیة القبلیة للجنة الصفقات المختصة

الرقابة  تآهیرقابة  إلىالملحق  بإخضاعومع هذا هناك حالات لا یلزم فیها القانون 
 استوفت الشروط التالیة: إذا الخارجیة القبلیة

  إذا كان موضوع الملحق لا یعدل تسمیة الأطراف المتعاقدة والضمانات
 التقنیة والمالیة وأجل التعاقد.

  لعرضه على لجنة الصفقات إذا لم یكن للملحق أثر مالي فلا حاجة
 .)3(المعنیة

 لمختلف الملاحق لا یتجاوز بالزیادة  الإجمالي كان مبلغ الملحق أو المبلغ إذا
 أو بالنقصان النسب التالیة:

 20 % كانت الصفقات من اختصاص  إذاللصفقة،  الأصليمن المبلغ
 لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة.

 10 % كانت الصفقات من اختصاص إذافقة، للص الأصليمن المبلغ 
 .)4(اللجان الوطنیة واللجان القطاعیة للصفقات

                                         
 مرجع سابق. ،المعدل والمتمم 236-10من المرسوم الرئاسي رقم   105/2نظر المادة أ -  1
  م نفسھ.من المرسو  105/3نظر المادة أ -  2
  .208مرجع سابق، ص  ،…شرح تنظیمد/ عمار بوضیاف،  -  3

  المعدل والمتمم، المرجع السابق. 236-10من المرسوم الرئاسي رقم   105/1أنظر المادة   -   
 23-12من المرسوم الرئاسي رقم  12المعدلة بموجب المادة  236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  106أنظر المادة  - 4

  نظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق.المتضمن ت
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أما في حالة ما إذا تضمن الملحق عملیات جدیدة تتجاوز مبالغها النسب المحددة 
  .لتدرس مشروع الملحق )1(أعلاه فإنه یخضع لهیئة الرقابة الخارجیة

فعت  ومن البدیهي القول أن سلطة التعدیل تخضع لرقابة ُ القاضي الإداري الذي إذا ر
الدعوى أمامه من طرف المعني صاحب المصلحة سعى إلى التأكد من مدى تناسب 
موضوع التعدیل مع مقتضیات الصفقة، والتأكد من مدى علاقته بالصفقة الأصلیة وبالحدود 

ا إذا هناك تعسف في ممارسة سلطة التعدیل  ّ من المالیة المنصوص عنها تشریعا وتقدیر عم
  )2(عدمه.
   التوازن الاقتصادي للصفقة أو تغییر محلها: حیث أن  إخلال إلىأن لا یؤدي الملحق

ملحق بهدف تعدیل بند أو عدة بنود  إبرامقانون الصفقات العمومیة اعترف بحق 
 أساسیةتغییر محلها أو موضوعها ولا یؤثر بصورة  إلىالصفقة إذا كان لا یؤدي 

 .)3(على توازن الصفقة

بصفة جوهریة بتعدیل محلها وقلب اقتصادیاتها ملحق لا یجب أن یؤثر على الصفقة فال
، وذلك )5(جوهریة ةفالصفقة الأصلیة بص ، وأن كل تعدیل یمس بشروط)4(رأسا على عقب

   .)6( أثناء مدة سریانها یؤدي إلى إنشاء صفقة جدیدة
                                         

  المعدلة والمتممة، مرجع سابق. 236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  106/4أنظر المادة  - 1
  210، مرجع سابق، ص … شرح تنظیمد/ عمار بوضیاف،   -  2
  .207المرجع نفسه، ص - 3
- 12من المرسوم الرئاسي رقم  12لمادة المعدلة بموجب ا 236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  103/3أنظر المادة  -  

  ،  المرجع السابق.23
4  - « Un avenant ne peut bouleverser l’économie du marché, ni en changer l’objet ». 
Voir : Fabrice GARTNER, « Des rapports entre contrats administratifs et intérêt général », In RFDA, N°01, 
Dalloz, 2006, p22. 
5  - « Une modification du marché initial peut être considérée comme substantielle lorsqu’elle étend le 
marché, dans une mesure importante, à des services non initialement prévus ou lorsqu’elle change l’équilibre 
économique du contrat ». 
Voir : Jean David DREYFUS, « La modification d’un marché public en cours de validité est-elle possible sans 
remise en concurrence ? », In AJDA, N°36, Dalloz, 2008, p2011. 
6  - « Les modifications apportées aux dispositions d’un marché public pendant la durée de sa validité 
constituent une nouvelle passation de marché lorsqu’elle présentent des caractéristiques substantiellement 
différentes de celles du marché initial ». 
-Ibid, p2011. 
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لأطراف، یسمح بإبرام غیر أنه في حالة صعوبات تقنیة غیر متوقعة وخارجة عن إرادة ا
  .)1(ملحق یغیر الشروط الاقتصادیة للصفقة أو تعدیل محلها

  أنواع الملاحق-3
  الأنواع التالیة: إلىتصنف الملاحق 

  المنقصة أوملحق الأشغال المضافة -أ
تعدیل بنود الصفقة الأولیة من  إمكانیةیمنح قانون الصفقات العمومیة للمتعاقدین   

حترام القسم الخامس منه ومبادئ المنافسة، ومع هذا فمن المتكرر خلال "الملحق" في ظل ا
دون ترخیص من  الأشغالفي الصفقات العمومیة قیام المتعامل المتعاقد بتعدیلات على 

ن لم ٕ ّ ه هذیتضمن قانون الصفقات  المصلحة المتعاقدة، وا دفتر الشروط الإداریة  الحالة، فإن
ّ هذه) 2(1964العامة لسنة  التعدیلات مقبولة إن لم تكن مخالفة لقواعد الفن أو  ینص على أن

ذا كانت القیاسات تحسب على أساس الاتساعات المنصوص علیها في دفتر  ٕ للذوق السلیم وا
ه أسلم لتنفیذ  الشروط الخصوصیة، وهذه الوضعیة قد تسبب في إشكالیات في التنفیذ ولهذا فإنّ

قد بالقیام بتعدیلات في الأشغال واللوازم من الصفقة تضمینها بندا لا یسمح للمتعامل المتعا
  .)3(تلقاء نفسه، إلاّ إذا اتضح أنها ضروریة ولا یمكن الاستغناء عنها

ه في العدید من الحالات تثار المنازعات حول تسدید ثمن الأشغال الإضافیة غیر أنّ   
ها لم بحجة أنّ  متعاقد ضروریة للمشروعالمتعامل المن طرف المصلحة المتعاقدة، والتي یراها 

ّ الأشغال  تأمره بانجازها، حیث أقر مجلس الدولة الجزائري بهذا الشأن في قرار له أن
ومنجزة وفق القواعد المقررة، فإنّ صاحب المشروع  للمشروع، ضروریة تكون الإضافیة عندما

                                         
  المعدلة والمتممة. 236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  4/ 103نظر المادة أ - 1
  من دفتر الشروط الإداریة العامة، مرجع سابق. 22أنظر المادة  - 2

3  -  K.AOUDIA, M.LALLEM, M.SABRI, Guide de gestion…., Op.cit, p163-164. 
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ن لم ٕ أي أمر بانجاز هذه الأشغال من طرف صاحب  المقاول یتلقى ملزم بتسدیدها حتى وا
  .)1(شروع ولا صاحب المبنىالم

یمكن أن یكون موضوع ملحق الأشغال المضافة أو المنقصة إما تعدیلات في كمیة   
ما تعدیلات تتعلق بسعر الصفقة إذا لم تكن  ٕ ما تعدیلات في مدد التنفیذ وا ٕ وطبیعة الأشغال وا

التي  هذه الأخیرة مبرمة بناء على سعر ثابت غیر قابل للمراجعة، وتكون هذه التعدیلات
   یشملها الملحق بالزیادة أو النقصان.

 ملحق التغییر -ب

حق في حالة تغییر إحدى أطراف الصفقة سواء هذا النوع من الملا إلىاللجوء یتم 
  انصب هذا التغییر على المصلحة المتعاقدة أو انصب على المتعامل المتعاقد.

ّ هذا التغییر لا یتطلب دائما ضرورة  إذا انصب التغییر على المصلحة المتعاقدة فإن
إبرام ملحق، لكنه من الضروري صدوره في شكل كتابي، في هذه الحالة یجب تبلیغ أمر 

  مصلحة إلى المتعامل المتعاقد.
یستدعي تغییر المصلحة المتعاقدة عن طریق ملحق في حالة التقسیم الذي یحدث   

ة ولایات، هذا الأمر یتطلب نقل الصفقة من مصلحة  للمقاطعات الإداریة مثلا إنشاء عدّ
متعاقدة إلى أخرى ویتم ذلك بإبرام ملحق یشمل هذا التغییر الذي حدث على المصلحة 

  .)2(المتعاقدة

                                         
، قضیة (ق.ع.ب) ضد مدیر الشباب والریاضة لولایة 2005-07-12مؤرخ في ، 22350مجلس الدولة، قرار رقم  -1

  .93، ص2005 الجزائر، ،7البویرة، مجلة مجلس الدولة، العدد
Voir : Mokhtaria KADI-HANIFI, L’avenant au marché public, Mémoire de magister : contrat et 
responsabilité, Institut de Droit et des Sciences Administratives, Université d’Alger, 1997, p27. 
2  - Ibid, p42. 
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 الأصليففي حالة وفاة المتعامل المتعاقد  ،یكون التغییر أیضا على المتعامل المتعاقد
روض التي قد یتقدم قبلت المصلحة المتعاقدة الع إذاملحق تغییر  إبرامیجب  أهلیتهعدم  أو

، وخلاف ذلك تفسخ الصفقة بحكم القانون وبدون )1(الأشغالورثته لتكمیل  إلیهابها 
  .)2(تعویض

  والتسویة القضائیة الإفلاسالأمر نفسه في حالة 
  یرتبط إبرام هذا الملحق بالشروط التالیة:

 .إعداد قفل الحسابات ومحاضر التسلیم مع المتعامل المتعاقد السابق 

 ة المتعامل المتعاقد الجدید لإبرام الصفقات العمومیة خصوصا فیما یتعلق أهلی
 بالتصنیف المهني والالتزامات الضریبیة والاجتماعیة.

 3(تحمل المسؤولیات فیما یتعلق بالأشغال المنجزة(. 

  ملحق الإقفال النهائي للصفقة-ج
في الصفقة واللجوء  وقفل بصفة نهائیة الخدمات المنفذة فعلا بإیقافیسمح هذا الملحق 

 یكون مبررا مثلا: التخلي عن المشروع بقرار أنإلى هذا النوع من الملاحق استثنائي ویجب 
الملحق یكفل تحقیق حلول  أن، حیث )4(التسویة الودیة للنزاع أو، القوة القاهرة الإدارةمن 
ّ  ذالقضاء هو هدف تقلیدي للإدارات العمومیة إ إلى اللجوءفتجنب  ودیة  الوقایة من النزاع  أن

  .)5(الإداري أصبح الیوم أولویة لضمان مواصلة تنفیذ الصفقة العمومیة

                                         
1 - Mokhtaria KADI HANIFI, L’avenant …, Op.cit, p43. 

  من دفتر الشروط الإداریة العامة، مرجع سابق. 37أنظر المادة  - 2
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع: الدولة والمؤسسات  السعر في الصفقات العمومیة،، رمیریام أكرو   - 3

  .96، ص2008- 2007العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
4 - K.AOUDIA, M.LALLEM, M.SABRI, Guide de gestion…., Op.cit, p165. 
5  - Yves GAUDEMET, « Le précontentieux : le règlement non juridictionnel des conflits dans les 
marchés publics », In AJDA, Numéro Spécial, Dalloz, 1994, p84. 
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  التعدیل خارج الصفقة - ثانیا

التعاقدي  الإطاریحدث تعدیل في شروط الصفقة أثناء تنفیذها وذلك خارج  أنیمكن 
لمصالح المتعاقدة على هذا التعدیل، بل نتیجة تدابیر متخذة من قبل ا الأطرافواتفاق 

یكون الهدف  أنتغییر شروط تنفیذ الصفقة دون  إلىتؤدي  أننها أالمتعاقدة والتي من ش
بتطبیق نظریة فعل  تعدیلات على الصفقة التي أبرمتها، وترتبط هذه التعدیلات إحداثمنها 
تنتج التعدیلات بسبب ظروف طارئة أثناء تنفیذ الصفقة خارجة عن  أنكما یمكن  ،الأمیر

  طراف المتعاقدة.إرادة الأ

  التعدیلات المرتبطة بتطبیق نظریة فعل الأمیر-1

نتیجة تدابیر متخذة  هاتتعلق بانقطاع التوازن المالي في الصفقة العمومیة أثناء تنفیذ
ذات طبیعة تنظیمیة  عمالاأعندما تصدر  من قبل المصالح المتعاقدة باعتبارها سلطة عامة،

تعدیلات على العقد الذي أبرمته، لكنها تحمل  إحداثا یكون الهدف منه أنتشریعیة دون  أو
المتعاقد الذي صعوبة على المتعامل  أكثرصبح تي تغیرات على شروط تنفیذ الصفقة الت

  .إضافیةیتحمل بسببها أعباء 

التي  الأعباءمعها عن  تلزم هذه الوضعیة المصلحة المتعاقدة بتعویض المتعاقد  
صلاحتحملها،  ٕ المالي، وهذا ما یعرف بنظریة  التوازن ه بسبب اختلالالضرر الذي لحق وا

  فعل الأمیر.

 إلىالتي یتخذها عمل الأمیر وتؤدي  الإجراءاتالتساؤل حول صور  إلىهذا ما یقود 
  .تعدیل في الصفقة وشروط تطبیق هذه النظریة
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  الصور التي یتخذها فعل الأمیر-أ

عام من جانب جهة الإدارة  ه صدور إجراء خاص أویعرف فعل الأمیر قضاء على أنّ 
  لم یكن متوقعا وقت التعاقد، یترتب علیه إلحاق ضرر خاص بالمتعاقد.

  .)1(یأخذ عمل الأمیر صورة العمل الفردي أو القرار التنظیمي العام

یتخذ صورة  أنة الغالبة لعمل الأمیر ر الصو  خاص: إجراءعمل الأمیر في صورة  - 1أ
 أوقد مع المصلحة المتعاقدة سواء بطریق مباشر المتعا إلىالخاص الموجه  الإجراء

 غیر مباشر.

 :یحق للمصلحة المتعاقدة أن تتدخل مباشرة بقرارات  تعدیل مباشر في شروط الصفقة
 .)2(أو الزیادة سواء بالنقص ن تعدل في التزامات المتعامل المتعاقد معهاأمنها و 

مرهقة للطرف المتعاقد مع یشكل هذا الإجراء الإداري الخاص أعباء وتكالیف مالیة 
ّ )3(دارة لدرجة الإخلال بالتوازن المالي للصفقة العمومیةالإ ّ إف . ومن ثم نظریة عمل الأمیر  ن

تتمثل هنا في أجلى صورها وتهدف إلى ضرورة تعویض المتعاقد تعویضا كاملا عما یلحقه 
  .)4(من جراء تعدیل شروط العقد

لا یؤثر قد  یر على ظروف التنفیذ):تعدیل غیر مباشر في شروط الصفقة (تأث -
، االإجراء الخاص بطریقة مباشرة على شروط الصفقة، ولكنه یؤثر على ظروف تنفیذه

نه تحمیل المتعاقد أعباء جدیدة غیر متوقعة عند التعاقد، حینئذ یتعین تعویض أویكون من ش

                                         
یذ العقود الإداریة وآثارها القانونیة (دراسة مقارنة في المشكلات التي یواجهها تنفمحمود عبد الحمید المغربي،   - 1

  .81، ص1998المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان،  النظریة والتطبیق)،
  .626مرجع سابق، ص الأسس العامة....،د/ سلیمان محمد الطماوي،   - 2
  .225، ص2005ج، الجزائر، ، الطبعة الثالثة، د.م.2ج القانون الإداري (النشاط الإداري)،د/عمار عوابدي،  - 3
  .626د/سلیمان محمد الطماوي،  الأسس العامة...، مرجع سابق، ص - 4
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نقل أسلاك ار بكإصدارها قر ) 1(التوازن المالي للعقد المتعاقد تعویضا كاملا على أساس
الكهرباء إلى مكان آخر، بدواعي المحافظة على سلامة المواطنین، وكما لو قامت الجهة 

  الإداریة بأشغال عامة تسببت للمتعاقد أضرار.

دیسمبر  11وقد طبقت ذلك المحكمة الإداریة لمدینة الجزائر في حكمها الصادر في 
ّ بلدیة فوكة  -بلدیة فوكة–في قضیة كهرباء وغاز الجزائر  1964 وتتمثل وقائع القضیة أن

أرادت بناء مدرسة، فطلبت لهذا الغرض من الملتزم نقل الخطوط الكهربائیة، وكانت شروط 
العقد تسمح بذلك على نفقة الملتزم بدواعي الحفاظ على الأمن العام أو في سبیل مصلحة 

ّ حالة بناء مدرسة لم تكن من الأسباب  التي تسمح  بالنقل على حساب الطرق، إلاّ أن
ّ المدرسة التي لم یكن بناؤها متوقعا حین إبرام  الملتزم، لذا لبد من تعویضه، فنظرا إلى أن
العقد بین الإدارة والملتزم، ترتب على ذلك زیادة أعباء تخل بالتوازن المالي للعقد حتى ولو 

  .)2(ملا للمتعاقدكانت لا تؤثر جذریا على اقتصادیاته فإن على الإدارة أن تدفع تعویضا كا

 الأشغالعلى صفقات  ر الشروط الإداریة العامة المطبقنص دفت الإطاروفي هذا   
التعویض الكامل، لیغطي الضرر  التي یتعین فیها على المقاول طلبالعامة على الحالات 

ویتم تدخل المصلحة المتعاقدة عن طریق ، 31، 30الحاصل والربح الفائت في المواد 
، حیث یتعین على المقاول أن یلتزم إداریةمصلحیة التي تعتبر قرارات  أوامر إصدارها

  من دفتر الشروط الإداریة العامة. 12/5 بالتغییرات التي تعین له طبقا للمادة

من دفتر  31و 30ففي حالة الزیادة أو النقصان في حجم الأشغال وفقا للمادتین 
النسب المئویة المحددة قانونا، فإن للمقاول  العامة، فإذا تجاوز هذا التعدیل الإداریةالشروط 

                                         
بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في العلوم الإداریة والمالیة،  نظریة التوازن المالي للعقد الإداري،صدراتي صدراتي،  -  1

  .47، ص1984-1983معهد الحقوق والعلوم الإداریة، الجزائر، 
  .48مرجع سابق، ص نظریة التوازن....،صدراتي صدراتي،  :نقلا عن - 2
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في هذا  أدخلتالتي  به التعدیلات ألحقتهالضرر الذي  أساسأن یطلب التعویض على 
  .)1(الصدد على ما كان مسطرا في المشروع

نقصد بالإجراء العام صدور قوانین الأمیر في صورة إجراء عام:  عمل - 2أ
ع الإدارة منها زیادة أعباء المتعاقد أمن شوتشریعات من المصلحة المتعاقدة یكون 

وقد یؤدي الإجراء العام الصادر من السلطة العامة إلى تعدیل في شروط العقد أو 
 .)2(یؤثر في ظروف التنفیذ الخارجیة شأنه في ذلك شأن الإجراء الخاص

ما أو قانون ما  قد یؤدي تشریع تعدیل شروط الصفقة: إلىالإجراء العام یؤدي  - 
تعدیل مباشر في شروط العقد إما بتعطیل بعض شروطه أو بتعدیل فحواها، أو إلى 

بإنهاء العقد قبل الأوان، وبصرف النظر عن مشروعیة القوانین الصادرة في هذه 
ه من المتعین تعویض المتعاقد على أساس نظریة عمل الأمیر في هذا فإنّ  )3(الخصوص

  المجال.

الغرض من هذه الحالة ألا  یذ الخارجیة:الإجراء العام یعدل في ظروف التنف- 
یمس الإجراء شرطا من شروط العقد، بل یقتصر أثره على التأثیر في ظروف التنفیذ 
الخارجیة بما یجعل التنفیذ أكثر مشقة على المتعاقد دون تعدیل في مضمونه 

  .)4(الحقیقي

                                         
بحث لنیل درجة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق،  النظام القانوني لعقد الأشغال العامة،أنیسة سعاد قریشي،  - 1

  .143- 142، ص2002جامعة الجزائر، 
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، شعبة  ني للصفقات العمومیة،المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانو  ،سهام بن دعاس -  2

  .86، ص2005القانون الإداري والمؤسسات الدستوریة، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
  .634مرجع سابق، ص الأسس العامة...،د/سلیمان محمد الطماوي،  - 3
  .87مرجع سابق، ص المتعامل المتعاقد...،سهام بن دعاس،  - 4
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على  على مثل هذه الإجراءات یلاحظ بأن مجلس الدولة الفرنسي یرفض التعویض
 ل الأمیر، إلاّ إذا وجد نص یقضي بذلك سواء في نص القانون أو فيـنظریة عم أساس

شروط العقد، فالأصل في قضاء المجلس هو رفض التعویض والاستثناء هو الحكم 
  .)1(به

ولن تتجلى خصوصیة فعل الأمیر إلا من خلال دراسة شروط تطبیقه والتي تعبر عن 
  ي.تطور الاجتهاد القضائي والفقه

  شروط تطبیق نظریة فعل الأمیر-ب

  یشترط لتطبیق نظریة عمل الأمیر مجموعة من الشروط یمكن إجمالها في الآتي:
 :فأعمال الإدارة غیر المشروعة لا تعتبر من  أن یكون فعل الأمیر عملا مشروعا

أفعال الأمیر، لأن الأعمال الخاطئة یقرر التعویض بسببها طبقا لقواعد وأسس 
 .)2(العقدیة أو التقصیریة للإدارةالمسؤولیة 

  لا یستطیع المتعامل  ینتج فعل الأمیر بسبب إجراء أصدرته المصلحة المتعاقدة:أن
لاستناد إلى نظریة فعل الأمیر إلاّ إذا كانت الأعباء االمتعاقد مع المصلحة المتعاقدة 

عندما  الصفقة، أما في الحالة العكسیة، أي في مجموعة التي هي طرفالصادرة من 
ستناد إلى نظریة الظروف الایكون التدخل من طرف شخص عمومي آخر فیمكن 

الطارئة، وهذا یعتبر تطور في موقف القضاء الذي كان یعتبر في البدایة أن نظریة 
ّ هناك تبعات جدیدة تثقل العقد مهما كانت  فعل الأمیر تصبح قابلة للتطبیق ما دام أن

 .)3(السلطة التي تسببت فیها

                                         
  .50مرجع سابق، ص نظریة التوازن...،صدراتي صدراتي،  - 1
  .224مرجع سابق، ص، 2ج القانون الإداري....،د/عمار عوابدي،  - 2
  .445صمرجع سابق، ، 2ج  ،...القانون الإداريد/ناصر لباد،  - 3
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  یجب أن تكون التدابیر التي اتخذتها المصلحة  یكون فعل الأمیر غیر متوقعا:أن
المتعاقدة والتي أدت إلى تغییر شروط تنفیذ الصفقة غیر متوقعة أثناء إبرام الصفقة 

تعویض، بمعنى أن المتعاقد مع الالعمومیة لكي یستطیع المتعامل المتعاقد طلب 
ن كان یعلم أن من ٕ حقها تعدیل التزاماته إلا أنه لم یكن یتوقع  المصلحة المتعاقدة وا

أن یكون التعدیل بالمدى والحدود التي تم بها، فالتوقع أو عدمه لا ینصب على حق 
التعدیل في ذاته، لأنه من طبیعة الصفقات العمومیة نفسها، بالتالي فهو متوقع منذ 

نّ الحظة إبرامه ٕ ف الزائدة ونطاقها في ما عدم التوقع هنا یقصد به عدم معرفة التكالی، وا
 حالة عدم تحدیدها في الصفقة.

  لا یستطیع المتعامل المتعاقد  بالمتعامل المتعاقد: ضرارأأن یلحق فعل الأمیر
 بإحداثقد تسبب  المتضرر الإدعاء بحق التعویض إلا في حالة كون فعل الأمیر

إنقاص  أن یكون جسیما أو یسیرا فقد یكون مجرد الضرر كما لا یشترط في الضرر
 .)1(في الربح

فعلى المتعامل المتعاقد أن یثبت أن هذه التدابیر عقدت من انجاز الصفقة وجعلت 
تنفیذه لالتزاماته التعاقدیة أكثر تكلیفا مما اضطره إلى رصد میزانیة إضافیة لمواصلة 

  .)2(تنفیذها

حتمالیا یشترط أن یكون الضرر محددا ومباشرا، وأن یسبب الإجراء ضررا فعلیا ولیس ا
  .)3(للمتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة

                                         
  .84مرجع سابق، ص المشكلات التي یواجهها....،محمود عبد المجید المغربي،  - 1

2  -  André DE LAUBADERE,  Yves GAUDEMET, Traité de droit…., T1, Op.cit, p711. 
 .224، مرجع سابق، ص2ج القانون الإداري...،د/عمار عوابدي،  - 3
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  التعدیلات الناتجة عن الظروف الطارئة-2
تعدیل في شروط  إلىإذا كان فعل الأمیر ینتج عن إرادة المصلحة المتعاقدة، فیؤدي 

مستقلة عن أطراف الصفقة بحیث فنظریة الظروف الطارئة تعتبر تنفیذها، الصفقة وظروف 
دث خلال تنفیذ الصفقة ظروف اقتصادیة غیر متوقعة تفرض على تح أنقد یحصل 

 تعدیلات جوهریة في ظروف وشروط التنفیذ إلىوتؤدي  ،)1(المتعامل المتعاقد أعباء باهضة
، فتحدث اضطرابا في الشروط المالیة )2(إضافیةتحمل تكالیف  إلىمما یضطر المتعاقد 

ارتفاع شدید للأسعار أو تخفیض  ي فترةوهذا ما یحدث مثلا فالمتعلقة بتنفیذ الصفقة، 
  .)3(، تؤدي هذه الوضعیة إلى ضرورة إبرام الملحق بهدف إعادة التوازن المالي للصفقةالعملة

تطبق نظریة الظروف الطارئة على صفقة الأشغال العامة كونها تستغرق مدة طویلة 
ها، كما تطبق أیضا تؤجل تنفیذلانجازها والتي في خلالها قد تحدث عدة ظروف استثنائیة 

ن كانت شروط انطباق هذه النظریة من النادر جدا أن تجتمع فیها  ٕ على صفقات التورید وا
  .)4(مدة تنفیذها تكون قصیرة نظرا لأنّ 

یستطیع المتعاقد مع الإدارة الحصول على تعویض استنادا إلى نظریة الظروف 
نما تشاركه في تحملها ال ه لا یتحمل لوحده الأعباء غیر، وبالتالي فإنّ )5(الطارئة ٕ متوقعة وا

                                         
  .446مرجع سابق، ص، 2ج القانون الإداري....،د/ناصر لباد،  - 1
  .113مرجع سابق، ص السعر في....،میریام أكرور،   - 2

3  - Mokhtaria KADI-HANIFI, L’avenant…, Op.cit, p39. 
 الكوفة، جامعةمجلة كلیة القانون،  لاستحالة التنفیذ بسبب الظروف الطارئة،فسخ العقد الإداري سحر جابر یعقوب،  -  4

  le 27/07/2012 ww.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=29521w ,  :، أنظر148، ص2008العدد السابع، 
، في قضیة شركة 1916ي ما 30لة الفرنسي في قرار بتاریخ أنشئت نظریة الظروف الطارئة من طرف مجلس الدو  - 5

  غاز بوردو.
  .447مرجع سابق، ص، 2ج القانون الإداري...،أنظر: د/ناصر لباد، 
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المصلحة المتعاقدة حتى یتمكن المتعاقد معها من الاستمرار في تنفیذ الصفقة وسرعة انجازها 
  .)1(وتحقیق المصلحة العامة

ها لا تصل بتنفیذ الالتزام إلى ن القوة القاهرة في أنّ عتختلف الظروف الطارئة بذلك 
منه وتؤدي إلى انفساخ العقد، فالتنفیذ مع الظروف  درجة الاستحالة التي تعفى المتعاقد

ن أصبح شاقا للمتعامل المتعاقد. ٕ   الطارئة یظل ممكنا، بل واجبا، وا

  یتطلب لقیام نظریة الظروف الطارئة الشروط التالیة:
  ذا كان التنفیذ ٕ أن یحدث الظرف الطارئ خلال مدة تنفیذ الصفقة ولیس بعدها، وا

ّ الظرف قد امتد عن المدة المحددة  في الصفقة بموافقة المصلحة المتعاقدة، فإن
الطارئ الذي یحدث أثناء المدة الإضافیة یأخذ نفس حكم وقوعه في خلال المدة 

 .)2(الأصلیة

  أن تحدث ظروف استثنائیة عامة غیر متوقعة، وهذا یتطلب تحدید فكرة
طبیعي الظروف الاستثنائیة، فالحادث الاستثنائي قد یكون سیاسي، اقتصادي، 

لاّ لكُ  ٕ  عمالإ أمام انّ أو إداري، ولكن صادر من غیر جهة الإدارة المتعاقدة، وا
فعل المتعاقد فتثار  إلىكان الظرف الطارئ یعود  إذانظریة فعل الأمیر، أما 

 .)3(مسؤولیة المتعامل المتعاقد العقدیة على أساس الخطأ العقدي نذاكأ

 إبرامفي حسبان الطرفین عند  یجب ألا یكون الظرف الطارئ متوقعا وداخلا
وقد أكد القضاء الجزائري هذا الموقف  .)4(تداركه بالإمكانوألا یكون  الصفقة

                                         
  .227-226مرجع سابق، ص ،2ج القانون الإداري...،د/ عمار عوابدي،  - 1
، 2006دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  الآثار)،- الإجراءات-العقد الإداري (المقوماتد/محمد فؤاد عبد الباسط،  - 2

  .428-427ص
  .151مرجع سابق، ص فسخ العقد الإداري....،سحر جابر یعقوب،  - 3
  .429سابق، ص....، مرجع العقد الإداريد/ محمد فؤاد عبد الباسط،   - 4
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ه إذا طرأت حوادث من المقرر قانونا أنّ «...في قرار للمحكمة العلیا حیث اعتبرت: 
دي التعاق تزاملالا لم یكن في الوسع توقعها. وترتب على حدوثها أن تنفیذ  ةاستثنائیة عام

ن لم یصبح مستحیلا صار مرهقا للمدین، بحیث یهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي  ٕ وا
 تبعا للظروف وبعد مراعاة المصلحة الطرفین أن یرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.

ولما ثبت أن السوق محل العقد المبرم بین المستأنف والمستأنف علیه بقي مغلقا بسبب 
المواشي، فإنّ ذلك یعد حادثا استثنائیا غیر متوقع، یجب مرض الحمي الذي أصاب 

 .)1(»الأخذ به

 وأكثر كلفة  إرهاقاالعقدي أشد  الالتزامجعل تنفیذ  إلىیؤدي الظرف الطارئ  أن
قلب التوازن الاقتصادي  إلىتقود هذه الظروف  أنمما قدره المتعاقدان، بمعنى 

لتزامه، مع ملاحظة أن هذه ا للصفقة مع استمرار المتعامل المتعاقد بتنفیذ
تجاوز القدر المألوف الذي تحسب له المتعاقد في  إلىالظروف ینبغي أن تؤدي 

 .)2(الظروف العادیة

إذا تحققت هذه الشروط تكون نظریة الظروف الطارئة إحدى الأسس القانونیة 
اب والاقتصادیة التي یمكن من خلالها إبرام ملحق لتعدیل شروط الصفقة الأصلیة لأسب

 .)3(مستقلة عن إرادة الطرفین

                                         
، قضیة (د.ح) ضد المجلس الشعبي 1993-10-10، المؤرخ في 99694المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم  - 1

  .217، ص1994، الجزائر، 1البلدي لبلدیة عین الباردة، المجلة القضائیة، العدد
  .152-151سابق، صالمرجع ال فسخ العقد الإداري...،سحر جابر یعقوب،  - 2

3  - « Lorsque ces conditions sont remplies, la théorie de l’imprévision constitue l’un des fondements 

juridique et économique du recours à l’avenant pour modifier les stipulations du marché initial 
pour des raisons indépendantes de la volonté des parties ». 
Voir : Mokhtaria KADI-HANIFI, L’avenant…., Op.cit, p39. 
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تراجع طلبات  إلىلكن التعدیل عن طریق تقنیة الملحق وتشجیع الملحقات أدى 
سوم الرئاسي ر من الم 105/2الطارئة وهذا یتضح من خلال المادة  التعویض للظروف

اختل التوازن  إذاالملحق ضروریا  إبرامالتي تجعل  )1(المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة
 أنسبب الاضطراب، بل أكدت فقط على  أومصدر  على تنص أندون  ةقتصادي للصفقالا

ذه الأسباب خارجة عن إرادة الطرفین. وحرصا على مواصلة تنفیذ الصفقة یصبح من تكون ه
إعادة التوازن المالي للصفقة والملحق الذي یؤسس على  من أجل إبرام ملحقالضروري 

مه خارج حدود الآجال التعاقدیة وفي جمیع الحالات نظریة الظروف الطارئة یمكن إبرا
  .)2(یخضع لرقابة لجنة الصفقات المختصة

لكن في غیاب الأرقام الحقیقیة عن الملحقات المبرمة بسبب الظروف الطارئة وغیاب 
رف الطارئ ظاجتهاد قضائي دائم لا یمكن أن نجزم حول مدى استعمال أو تراجع نظریة ال

  عمومیة في الجزائر.في میدان الصفقات ال
  

  المطلب الثاني
  مظاهر وتطبیقات سلطة التعدیل

  

جل تعدیل شروط الصفقات العمومیة أالمنفردة من  بإرادتهاتتدخل المصلحة المتعاقدة 
 أو عامة أشغالصفقة  ،ذا كانت الصفقةإسواء بالزیادة أو بالنقصان بغض النظر عما 

  ود المعینة.صفقة لوازم، على أن لا یتعدى التعدیل الحد

                                         
  المعدل والمتمم، مرجع سابق. 236-10المرسوم الرئاسي رقم  - 1

2  -  Voir : Mokhtaria KADI-HANIFI, L’avenant…., Op.cit, p40. 
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المنفردة في عدة مظاهر  بإرادتهاتظهر سلطة المصلحة المتعاقدة في تعدیل صفقاتها   
لتعدیل تتراوح قوة اوذلك كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، إلاّ أنّ سلطة  (الفرع الأول)

على درجة واحدة، بل تختلف  توضعفا، حیث یلاحظ أن مدى سلطة الإدارة في التعدیل لیس
هذه السلطة من صفقة إلى أخرى، ونتیجة لذلك تختلف تطبیقات سلطة التعدیل  ممارسة

  باختلاف طبیعة الصفقة (الفرع الثاني).

  الفرع الأول
  مظاهر سلطة التعدیل

تظهر سلطة التعدیل عند ممارستها من قبل المصلحة المتعاقدة في أوجه متعددة منها 
تعاقد (أولا)، ومنها ما یتعلق بالتعدیل في طرق ما یتعلق بتعدیل مقدار التزامات المتعامل الم

ووسائل التنفیذ المتفق علیها (ثانیا)، كما یمكن أن ینصب التعدیل على مدة تنفیذ الصفقة 
  (ثالثا).

  التعدیل في مقدار التزامات المتعاقد- أولا

 تستطیع المصلحة المتعاقدة أن تعدل في مقدار التزامات المتعامل المتعاقد معها وذلك  
  .)1(بزیادتها أو بإنقاصها وهو ما یصطلح علیه بالتعدیل الكمي

یرد التعدیل على مقدار الالتزامات ولیس على نوعها، حیث أن التعدیلات لا یجب أن   
بالنسبة % 20یتعدى  أنالتعدیل لا یجب فتمس جوهر الصفقة فیتم تغییر محل التعاقد، 

من مبلغ الصفقة % 20أن یتجاوز كذلك في حجم الأشغال وأن التقلیص لا یجب  للزیادة 
  من دفتر الشروط الإداریة العامة المطبق على صفقات الأشغال العامة. 31و 30طبقا للمواد 

                                         
  .109مرجع سابق، ص النظریة العامة للقرارات....،عادل بوعمران،  - 1
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ه یجب نّ أهو  تدخل على الصفقة أنوالغرض من تحدید معدل التعدیلات التي یمكن   
لا یكون الأمر یتعلق بصفقة جدیدة یجباأن تبقى  ٕ إبرامها وفق  لصفقة قابلة للتطبیق وا

  .)1(شروط جدیدة

لتعدیل في كمیات الأشغال والتوریدات أثناء تنفیذ صفقات الأشغال العامة یبدو ا  
وصفقات اللوازم ضرورة لابد منها، نظرا لكون العمل یختلف أثناء التنفیذ عما هو مبین في 

ّ كثیرا من الأمور تكون غیر واضحة في المقایسات الوصفیة وال مخططات الصفقة، إذ أن
والتصامیم، ومن ثم لابد من التعدیل إذا ما رأت المصلحة المتعاقدة أن الشروط المتعاقد 

  .)2(علیها غیر كافیة ولا تفي بالغرض المنشود

الطارئة على كمیات العمل تبررها عوامل عدیدة كأن  ذلك أن التعدیلات إلىیضاف   
ود ضرر كبیر بالعمل من الناحیة وج إلىیؤدي  أننه أمن ش الإضافةیكون عدم التغییر أو 

الاستفادة من  إمكانعدم  إلىالتغییر أو الإضافة یؤدي عدم ذا كان إالاقتصادیة والفنیة، أو 
المشروع على الوجه المطلوب عند انجازه، مما یعني أن الأسباب التي تدعو المصلحة 

الحقیقیة  تلاف الكمیاتتعدیل مقادیر العمل وكمیاته عدیدة منها ما یتعلق باخ إلىالمتعاقدة 
في كثیر من الأحیان اختلاف بین  الكمیات، إذ یحدث  لعن تلك التي رسمت في جدو 

الكمیات الضروریة لإكمال العمل طبقا لشروط الصفقة، وبین الكمیات التي قدرت ورسمت 
في جدول الكمیات الملحق بالصفقة، ذلك لأن تلك الجداول تخمن مقادیر العمل بصورة 

  عن الممارسة العملیة فهي تخمینات قد لا تكون دقیقة في معظم الأحیان.مستقلة 

                                         
  أنظر الموقع:میة وامتیازات التعدیل، الصفقات العمو  - 1

http://www.droit-maroc.blogspot.com/2012/05/blog-post1680.html , le 27-07-2012  
  : ، أنظر الموقعحق الدولة في تعدیل العقد الإداري مع المتعاقد - 2

www.boxiz.net/blogs/5271/html , le 27-07-2012  
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النقصان في جمیع  أویحق للمصلحة المتعاقدة تعدیل الكمیات سواء بالزیادة   
تبلیط ساحة  دالصفقات العمومیة بما فیها صفقات الأشغال العامة واقتناء اللوازم، فمثلا عن

نقصانا حسب  أوفي المساحة المقررة زیادة شارع عمومي تستطیع التحكم  أوعمومیة 
قضى مجلس الدولة الفرنسي بأنه یجوز  في عقد التورید امقتضیات المصلحة العامة، أم

زیادة مقدار التوریدات المتفق علیها أو  تطلب من الموردین أنللمصلحة المتعاقدة 
  .)1(إنقاصها

  التعدیل في طرق ووسائل التنفیذ- ثانیا
العملیة أو متطلبات الصالح العام، أن تقوم المصلحة المتعاقدة تقتضي الضرورات   

بإدخال تعدیلات بإرادتها المنفردة زیادة أو نقصانا فیما یتعلق بالوسائل المتعلقة بتنفیذ 
  الصفقة.

والغایة من إعطاء المصلحة المتعاقدة هذه الإمكانیة هي تدارك الأخطاء التي قد   
خراج ٕ ه إلى حیز الوجود، وهو دون المستوى المطلـوب وذلك تتسبب في انجاز المشروع وا

لكون استخدام آلیات ووسائل تقلیدیة عتیقة أثناء تنفیذ الصفقة قد یؤدي إلى الحصول على 
  موال العامة والخسائر الاقتصادیة.أشغال فاسدة وقلیلة الجودة، مما یعني ذلك من تبذیر الأ

التدخل  بإمكانهاعنایة المطلوبة یبقى أنه الدقة وال إلىوحتى تصل المصلحة المتعاقدة   
عندما یبدأ المتعامل المتعاقد في تنفیذ الصفقة لتوجیهه والتأكید علیه بضرورة استخدام 

  .)2(الآلیات والتكنولوجیا المتطورة التي تسمح ببلوغ نتائج مرضیة ترقى إلى المستوى المطلوب

                                         
1  - C.E.14 Novembre 1902, Olmer et Hesber , Rec.P.664. 

أطروحة عملیة  )،سلطة الإدارة الجزائیة في أثناء تنفیذ العقد الإداري (دراسة مقارنةنقلا عن: سعید عبد الرزاق باخبیره، 
  .166، ص2008-2007لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

  .217مرجع سابق، ص القواعد المنظمة للعقود...،عبد االله بن حمد الوهیبي،  - 2
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   ّ على نوعیة المواد المستعملة تعدیل طرق ووسائل التنفیذ یمكن أن ینصب  كما أن
ّ بناء أو ترصیص أو أي شيء آخر، لأ سواء كانت مواد الغایة تبقى هي استخدام مواد من  ن

النوعیة الممتازة وتتوفر فیها الجودة المطلوبة، والتي یجب أن تكون مطابقة للمواصفات 
تر الشروط والمعاییر المحددة وطنیا وعالمیا، وكذا تستجیب للمتطلبات المسطرة في دف

  .)1(العامة

تكون الطرق ووسائل التنفیذ المستبدلة منصوص علیها في شروط  أنیفترض   
الصفقة، أما إذا لم تكن كذلك فإن المصلحة المتعاقدة عندما تمارس هذه السلطة فإن ذلك 

 ّ  أوالتعدیل ینصب على مسائل  یكون من باب سلطة الرقابة ولیس سلطة التعدیل، لأن
تفاق علیها في الصفقة، وتقوم المصلحة المتعاقدة مع ذلك بالتدخل لزیادة موضوعات تم الا

نقص الالتزامات التعاقدیة للمتعامل المتعاقد، أي أنها في هذا الصدد تتدخل في مسألة  أو
نظمتها الصفقة، وذلك بخلاف سلطتها في الرقابة التي قد تمتد لتشمل توجیه المتعاقد في 

  رض بعض الأوضاع التي لم تنص علیها صراحة في الصفقة.ق فكیفیة التنفیذ عن طری

  تنفیذ الصفقة ةالتعدیل في مد- ثالثا

المنصوص  الانفرادي لیشمل مدة التنفیذ لیمتد حق المصلحة المتعاقدة في التعدی  
علیها في الصفقة، فإذا كان تحدید الأجل المقرر للتورید أو لإتمام الأشغال یخضع لمحض 

تعاقدة حسبما تقتضیه ظروف انجاز الصفقة، فإنها تملك تعدیل الأجل تقدیر المصالح الم
  .تهالذي سبق لها أن حدد

یتم تعدیل مدة انجاز الصفقة بالزیادة أو النقصان، ففي حالة الاستعجال تتدخل   
في زمن  الأشغالانجاز  أویتم التورید  أنالمقاول  أوالمصلحة المتعاقدة لتطلب من المورد 

                                         
  أنظر:الصفقات العمومیة وامتیازات التعدیل،  - 1

http://www.droit-maroc.blogspot.com/2012/05/blog-post1680.html , le 27-07-2012  
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هو متفق علیه في الصفقة كأن تتدخل أكادیمیة التعلیم مثلا لتطلب من مقاول  قیاسي أقل مما
استعجال مدة  أوقبل حلول موسم الدخول المدرسي،  الأشغال إنهاءببناء ابتدائیة معینة ضرورة 

  غیر ذلك. أوالتورید لسیارات ترغب الدولة في وضعها تحت تصرف وفود رسمیة 

و أالمقرر للتورید قبل انتهاء المیعاد المتفق علیه  یكون التعدیل في الأجل أنیمكن   
، ففي هذه الحالة لا یحق لجهة الإدارة توقیع غرامة الأصليیكون بعد انقضاء المیعاد 

، فالتعدیل هنا یعتبر امتدادا الأصليالتأخیر عن المدة التي تأخر فیها المورد عن المیعاد 
  .)1(للعقد

وقف التنفیذ بسبب الظروف  أوالتنفیذ  أمدیل تأج أو بإطالة أیضا یكون التعدیل  
  .)3(حالات الحرب أو )2(عدم كفایة اعتمادات المیزانیة أوالمالیة 

المالیة  إمكاناتهضعف بالمتعامل المتعاقد الاحتجاج  بإمكانوفي جمیع الأحوال لیس   
على التنفیذ التقنیة، لكن هذه التعدیلات یجب أن تكون تتماشى وقدرة المقاول  أوأو البشریة 

خلالها یتم تعجیز المقاول ووضعه في موقف حرج، لذا فإن من  أوولیس الغایة منها 
التعدیلات المكلفة سواء بالزیادة أو النقصان یترتب علیها حق مطالبة المتعامل المتعاقد 

  .)4(بالتعویض عن الأضرار التي لحقته

                                         
  .217مرجع سابق، صالقواعد المنظمة للعقود....، عبد االله بن حمد الوهیبي،  - 1
بعدم توفر السیولة المالیة للامتناع عن تسدید مبلغ رع ذلا تستطیع المصلحة المتعاقدة المتمثلة في البلدیة الت« -  2

الأشغال التي طلبتها، ولا تستطیع الشروع في أشغال لا تتوفر مسبقا على الاعتمادات الكافیة، بالتالي یمكن القول أن 
  ».المصلحة المتعاقدة لا یمكنها التذرع بعدم كفایة الاعتمادات المالیة لتعدل من مدة تنفیذ الصفقة

، قضیة رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة ثنیة 2005-07-12، مؤرخ في 020289مجلس الدولة، قرار رقم  أنظر:
  .86، ص2005، الجزائر، 7الأحد ضد (ز.د)، مجلة مجلس الدولة، العدد

  .523مرجع سابق، صغرامة التأخیر...، د/ نصر الدین محمد بشیر،  - 3
  أنظر:ل، الصفقات العمومیة وامتیازات التعدی - 4

http://www.droit-maroc.blogspot.com/2012/05/blog-post1680.html , le 27-07-2012 
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  الفرع الثاني
  تطبیقات سلطة التعدیل

شروط الصفقة ثابتة للمصلحة المتعاقدة ومقررة لها في سائر  تعتبر سلطة تعدیل  
، فسلطة التعدیل تبرز أكثر وأخرىتختلف بین صفقة  الصفقات العمومیة، إلاّ أن تطبیقاتها

ویتسع مجالها وتطبیقها في صفقات الأشغال العامة بالنظر لطابعها الخاص كونها تكلف 
ة طویلة (أولا)، بعكس سلطة التعدیل في خزینة الدولة مبالغ ضخمة وتستغرق مدة زمنی

ٕ صفقات التورید، و  ّ  ن كانت توجد حقا فیها إلاّ ا صفقات الأشغال  تطبیقاتها تختلف عنها في أن
العامة، فإذا كان لحق التعدیل أهمیة في هذه الأخیرة فالحقیقة أن حق التعدیل في صفقات 

  التورید لا یقل في الأهمیة (ثانیا).

  فقات الأشغال العامةالتعدیل في ص- أولا

تهدف صفقة الأشغال العامة إلى قیام المقاول ببناء أو صیانة أو تأهیل أو ترمیم أو   
  هدم، منشأة أو جزء منها.

تتمتع المصلحة المتعاقدة في هذه الصفقة بسلطات واسعة فیما یتعلق بالتعدیل نظرا   
 بها كونها تستغرق مدة زمنیة الخاصة التي تتمیز للعملیات المعقدة التي تتضمنها والطبیعة

  طویلة لتنفیذها.

تتضمن دفاتر الشروط، ونصوص الصفقة، تفصیل سلطة المصلحة المتعاقدة في   
ّ  إلاّ التعدیل،  ّ تلك الشروط والنصوص كاشفة ومنظمة لها ولیست منشئة. نظرا لأن  أن

من هذا الواجب المصلحة المتعاقدة تسهر على حمایة الصالح العام، وهي لا تستطیع التحلل 
الذي یقتضیها البحث عن أفضل الأسالیب الفنیة والوسائل القانونیة التي تساعد على تحقیق 
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شروط جدیدة تتضمن تعدیلات في الشروط  إدخالهذا الهدف. ومن هذا قام حق الإدارة في 
  الواردة في الصفقة الأصلیة.

شغال العامة اعتبارا أن تبدو سلطة التعدیل في أبرز مظاهرها فیما یتعلق بصفقة الأ  
من دفتر الشروط الإداریة  5، 12/4جهة الإدارة هي صاحبة المشروع، وهذا ما تؤكده المادة 

وعلیه أن  إلیهه على المقاول أن ینفذ بدقة أوامر المصلحة التي تبلغ العامة التي تنص أنّ 
  یخضع للتغییرات المفروضة علیه خلال العمل.

 مر من بعض الأعضاء الفنیین في الإدارة وخاصةوعادة ما تصدر تلك الأوا  
التعدیل فیها أو تكملة المهندسین المكلفین بالإشراف على تنفیذ الأشغال العامة بقصد 

  الناقص منها.

والأمر المصلحي هو قرار إداري ویترتب على ذلك أن هذا الأمر ملزم للمقاول الذي   
  .)1(، وتنفیذ ما جاء بهعلیه احترامه عینیصدر إلیه، ویلزم بتنفیذه ویت

تتضمن صفقات الأشغال العامة شروطا تسلم بحق المصلحة المتعاقدة في تعدیل   
شروط الصفقة بالزیادة أو بالنقص، وتحدد مدى هذا التعدیل، من خلال ما نص علیه دفتر 

  من مبلغ الصفقة.% 20وحددت نسبة التعدیل بـ 31و 30الشروط الإداریة العامة في المادتان 

إلاّ أنّ سلطة التعدیل في صفقة الأشغال العامة یتعین أن تقف عند حد المحل الذي   
قبله المتعامل المتعاقد والقبول بغیر ذلك یعني التضحیة بالمصالح المشروعة للمقاول ولیس 
مجرد تفضیل الصالح العام علیها ومن ثم فإنّ سلطة الإدارة في التعدیل الانفرادي تقتصر 

العمل، دون المساس بالمزایا المالیة المتفق علیها. ویتعین علیها حین تأمر  على شروط تنفیذ
  بالزیادة أو النقصان أن تحترم الحدود الموضحة في الصفقة.

                                         
  .475مرجع سابق، ص الأسس العامة...،د/سلیمان محمد الطماوي،  - 1
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أما مجلس الدولة الفرنسي قد وضع في هذا المجال بعض الضوابط التي یمكن أن   
صفقات الأشغال المتعاقدة في تعدیل شروط  ةیهتدي بها في تحدید مدى حق المصلح

  نوجزها فیما یلي:) 1(العامة

  عدم المساس بجوهر الصفقة-1  

 ممارسة سلطة تعدیل صفقة الأشغال العامة إلىتلزم المصلحة المتعاقدة حین تلجأ   
ألا تتمادى في ذلك إلى الحد الذي یؤدي إلى قلب اقتصادیات الصفقة رأسا على عقـب وأن 

لاّ جاز له أن یمتنع عن تغیّر من طبیعتها أو جوهرها عما كا ٕ ن في الصفقة الأصلیة، وا
ّ التعویض الذي تلتزم به الإدارة في  التنفیذ، وله أن یطالب بفسخ الصفقة تأسیسا على أن

  .)2(مقابل حقه في التعدیل لا یكفي لجبر الضرر الناشئ نتیجة هذا التعدیل

  الأعمال الجدیدة-2

اول تنفیذ أعمال یعتبر موضوعها غریبا لا تستطیع المصلحة المتعاقدة أن تكلف المق  
عن العقد الأصلي، بحیث لا تقوم رابطة بین العمل محل العقد الأصلي وبین العمل الجدید 
الذي یراد إسناده إلى المقاول أو أن یتطلب تنفیذ العمل الجدید أوضاعا جدیدة تختلف 

  .)3(الأصلیة الصفقةاختلافا تاما عن الأوضاع المنصوص علیها في 

یعتبر عملا جدیدا حسب مجلس الدولة الفرنسي أن یكلف المقاول المختص بشق   
تأمره الإدارة بطریقة جدیدة في التنفیذ تخالف الطریقة  أنبأعمال التجفیف أو  ،القنوات

ر مكان العمل الأصلي خاصة تغیّ  أنالأولى، بحیث تقلب له جمیع تقدیراته الأصلیة، أو 

                                         
  .432مرجع سابق، صغرامة التأخیر...، د/ نصر الدین محمد بشیر،  - 1
  .89- 88مرجع سابق، ص امتیازات الإدارة...،یوسف بركات أبو دقة،  - 2
  .(CORRE)في قضیة  1889فبرایر سنة  08حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  - 3
  .484مرجع سابق، ص الأسس العامة...،أشار إلیه: د/سلیمان محمد الطماوي،  
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ه من العناصر الأساسیة  تعامل المتعاقد عند إقباله على التعاقد والتي ها المیالتي یراعبأنّ
  یضعها في حسبانه وتقدیره وبالتالي فلا یجوز تناوله بالتعدیل.

ّ نقل الموقع من مكانه الأصلي إلى مكان آخر یبعد عنه مسافة    وترتیبا على ذلك، فإن
  .)1(كیلومتر تقریبا یجعل المتعاقد أمام عقد جدید 40

  ل غیر المتوقعةالأعما-3  

لم تظهر في الصفقة، لكنها لیست غریبة عنها، وقد اعتبر مجلس  عمالیقصد بها أ  
الدولة الفرنسي من قبیل الأعمال غیر المتوقعة تكلیف المقاول بنقل الأتربة اللازمة للعمل 

، أو إعادة قناة تهدمت بسبب انهیار أحد الجسور، ومثل هذه )2(بسبب رطوبة الأرض
الدولة الفرنسي على السماح للإدارة بها، وتستطیع تكلیف المقاول رى مجلس الأعمال ج

  للقیام بها، ممارسة لحقها في التعدیل.

ه: أ من دفتر الشروط الإداریة العامة حیث تقضي أنّ -27/1هذا ما تنص علیه المادة   
لإدعاء بمطالب قد لا یجوز للمقاول، بغیة التنصل من التزامات صفقته أو بغیة تقدیم أیة شكوى، ا«

تكون ناجمة عن: الاستغلال العادي للأملاك العمومیة والمصالح العمومیة ولاسیما وجود وحفظ شبكات 
القنوات والمجاري والأسلاك من كل نوع وكذا عن الورشات الضروریة لنقل أو تحویل تلك المنشآت، ما 

  ».الخاصةخلا الاستثناءات المنصوص علیها بصفة خصوصیة في دفتر الشروط 

  الأعمال الإضافیة-4

تعتبر أعمال لم تظهر في الصفقة، لكن قائمة الأسعار توقعتها ووضعت لها أسعارا   
ومن هذا القبیل تكلیف المقاول بمد السد المتفق علیه في الصفقة مسافة إضافیة لأن النهر 

                                         
  .432-431مرجع سابق، ص غرامة التأخیر...،ین محمد بشیر، د/ نصر الد - 1
  .(DEP.de l’AISNE )في قضیة  1932دیسمبر سنة  23حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  - 2

  .485مرجع سابق، ص الأسس العامة...،أشار إلیه: د/سلیمان محمد الطماوي، 



 

 

  
83 

 

یة للصفقة التي تعتبر تكملة طبیع أیضا الأعمال ، ومنها)1(غیر مجراه على غیر المتوقع
  .)2(فیجوز للمصلحة المتعاقدة أن تطالب المقاول بانجازها ولو بعد انتهاء الأعمال الأصلیة

لإدارة الحق في تحدید ثمن الأشغال الإضافیة بإرادتها المنفردة، بل لابد من لیس ل  
یل التشاور مع المتعاقد لإعداد الثمن الجدید، وفي حالة عدم الاتفاق بین الطرفین فإن التعد

الذي اقترحته الإدارة یبقى ساریا مفعوله وللمتعاقد حق اللجوء إلى القضاء لعرض النزاع 
دفع ثمن ب، وعموما المصلحة المتعاقدة ملزمة )3(والتأكد من جدیة ودواعي التعدیل المقترح

ملحق  المصلحة حتى في غیاب أمرالتي أمرت بها المتعاقد بموجب  الإضافیةالأشغال 
    .)4(یحدد ذلك

  التعدیل في صفقات التورید- ثانیا

عتاد أو مواد  إیجاراقتناء المصلحة المتعاقدة أو  إلىالتورید  أوتهدف صفقة اللوازم   
موجهة لتلبیة الحاجات المتصلة بنشاطها لدى مورد، فهذه الصفقة لا تتصل إلا بالمنقولات 

  كالبضائع المختلفة أو مواد التموین....الخ.

                                         
  .(ETABLI)في قضیة  1935ینایر  30حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  - 1

  .486مرجع سابق، ص الأسس العامة....،أشار إلیه: د/سلیمان محمد الطماوي، 
  .91مرجع سابق، ص امتیازات الإدارة...،یوسف بركات أبودقة،  - 2
أثر مداخلة ألقیت بمناسبة الملتقى الوطني حول  المنازعات الناشئة بعد إبرام الصفقات العمومیة،عبد الغني بولكور،  - 3

 30یومي  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجـل ،2التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، ج
  .243- 242، ص2011دیسمبر 1 -نوفمبر

4  - « Un maître d’ouvrage est tenu de payer un entrepreneur qui a reçu un ordre de service pour 
exécuter des travaux supplémentaire même en l’absence d’avenant ». 
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, N°04PA02708 du 03 Avril 2007- Société Cegelec : 
Société Inéo C/Assistance publique- Hôpitaux de Paris. 
Voir :http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo.struct-marc-publ/juri-3/exec-marc-2/exec-comp.html#top,  
le 28/07/2012.   
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ما تشمل سلطة التعدیل    ٕ  أنفي صفقات التورید إما تعدیلا لمقدار وكمیة التوریدات، وا
ما أن یكون تعدیلا في المواصفات. ٕ   یكون تعدیلا لمدد التورید وا

   ّ ن كانت توجد حقا  رغم أن ٕ سلطة التعدیل في صفقة التورید یقرها التشریع والقضاء، وا
ّ تطبیق ال العامة نظرا لقصر مدة تها أقل عنها في صفقات الأشغافي هذه الصفقات، إلاّ أن

  طائفة من العقود بالمقارنة مع صفقات الأشغال.التنفیذ هذه 

عقود التورید العادیة  إلىیمیز الفقه بین سلطة المصلحة المتعاقدة في التعدیل بالنسبة   
  وعقود التورید الصناعیة.

  التعدیل في عقود التورید العادیة-1

تسلیم منقولات للإدارة یتفق على مواصفاتها  ورید العادیة على أساستتقوم عقود ال  
ا في المصدر الذي یحصل علیها، لكن یمكن أن ینصرف التعدیل  ّ ویكون المتعاقد معها حر

تلك المواصفات إن اقتضت المصلحة العامة ذلك، وهذا یعتبر بمثابة تعدیل لشروط هذا  إلى
عما لحقه من ضرر نتیجة هذا  العقد تملكه الإدارة المتعاقدة على أن تعوض المتعاقد معها

  التعدیل.

ّ التاریخ  ینتج عن تعدیل المواصفات على خلاف ما اتفق في عقد   التورید العادي، أن
المحدد فیه لا یصلح ولذلك یجب أن یعدل میعاد تسلیم التوریدات بما یتناسب والتعدیل 

  .)1(الجدید في المواصفات

شروط العقد ودفاتر  إلىفي الغالب یة تعود سلطة التعدیل في عقود التورید العاد  
ه یترك للمورد حریة  مسؤولیته، مع التحفظ لتورید على االشروط، فإذا التزم العقد الصمت فإنّ

  على حق الإدارة في تعدیل كمیة البضائع المتفق على توریدها بالنقص أو الزیادة.
                                         

  .222مرجع سابق، ص غرامة التأخیر...،د/ نصر الدین محمد بشیر،  - 1
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   ّ دیل شروط عقد صراحة عن حق الإدارة في تع أعلنمجلس الدولة الفرنسي  إلاّ أن
  .)1(التورید بالنقص أو الزیادة

العقود الإداریة بشكل مباشر، فإذا كان لحق التعدیل  مفعقد التورید یساهم في معظ  
أهمیة في عقد الأشغال العامة، فالحقیقة أنّ حق التعدیل في عقد التورید لا یقل في الأهمیة، 

م تعدیل المبنى فلا شك أن كمیة فمثلا قد یكون المطلوب في عقد الأشغال مبنى معین وت
  الاسمنت والرمل والطوب التي سیتم توریدها طبقا لتعدیل الأشغال العامة سوف یتم تعدیلها.

الحدود المعینة والمعقولة حتى لا ر وكمیة المنقولات ایجب أن لا یتعدى التعدیل لمقد  
  ینقلب العقد إلى عقد آخر.

  التعدیل في عقود التورید الصناعیة-2
قوم هذا العقد بالإضافة إلى عنصر تسلیم المنقولات المتفق على مواصفاتها مقدما ی  

وهو تسلیم منقولات یصنعها المورد بمعنى أن یلتزم المتعاقد مع الإدارة على عنصر آخر 
بتورید مواد أو منتجات صناعیة بعد إنتاجها وفق مواصفات متفق علیها مقدما، فالمتعاقد في 

نّ هذه الحالة لا یقو  ٕ ما یقوم بتصنیعها وفق م بتورید مواد أو أصناف أیا كان مصدرها، وا
  .)2(المواصفات المتفق علیها مع الإدارة المتعاقدة

یكون للإدارة حریة كبیرة في التدخل أثناء إعداد تلك البضائع، ومتابعة المتعاقد أثناء   
خاصة تتعلق بتورید  تنفیذ العقد لاسیما إذا انصب موضوع التعاقد على أشیاء ذات أهمیة

                                         
  .93مرجع سابق، ص امتیازات الإدارة...،أبودقة، یوسف بركات  - 1
  .(OLMER)في قضیة  1902نوفمبر  14حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  -

  .487مرجع سابق، ص الأسس العامة...،أشار إلیه: د/سلیمان محمد الطماوي، 
  .26مرجع سابق، ص عقد التورید...،خالد سلیمان أسود العنزي،  - 2
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  .)1(الأسلحة مثلا

قضى مجلس الدولة الفرنسي بشأن عقود التورید الصناعیة بحق الإدارة في تعدیل   
  .)2(وسائل وطرق تنفیذ هذه العقود

                                         
  .94-93مرجع سابق، ص امتیازات الإدارة....،ت أبو دقة، یوسف بركا  - 1
  .167مرجع سابق، ص سلطة الإدارة الجزائیة...،سعید عبد الرزاق باخبیره،  - 2



 

 

  
87 

 

  :انيالثّ لفصلا
زاءات الجسلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع 

  أثناء تنفيذ الصفقة
 التعدیل بسلطة توقیع الجزاءاتو الرقابة  تتمتع المصلحة المتعاقدة إلى جانب سلطتي  

هذه الجزاءات لا تقف عند  ،التزاماته على المتعامل المتعاقد معها في حالة تقصیره في تنفیذ
  السلطة.هذه تنظم و المبادئ العامة التي تحكم و نوع واحد، بل تتعدد بالنظر إلى الأسس 

   ّ فراد على تنفیذ التزاماتهم الأ الجزاءات المقررة في القانون الخاص لإجبار لذلك فإن
جزاءات على المتعاقد الإلى القضاء للحكم ب الالتجاء، كالدفع بعدم التنفیذ أو ةالتعاقدی

مع و بالأخص في مجال الصفقات العمومیة، و المقصر، لا تتلاءم في مجال القانون العام 
ّ  ضافةبالإ ،لاختلاف الهدف في كل من النظامینمقتضیات تسییر المرفق العام،   إلى أن

  المرافق العامة. راللیونة التي یستلزمها حسن سیو قواعد القانون المدني لا تستقیم مع السرعة 

العقود و صفقات العمومیة المتعامل المتعاقد في مجال ال فالجزاءات التي توقع على  
ا تتضمنها التشریعات المنظمة للصفقات هتحكمها قواعد خاصة ب الإداریة بصفة عامة،

دفاتر شروطها و دفاتر الشروط الإداریة العامة، فضلا عن نصوص الصفقة ذاتها و مومیة الع
 الآخرلال الطرف خالجزاءات في حالة إ اتخاذالتي عادة ما ینص فیها على حق الإدارة في 
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ّ  إلاّ  بتنفیذ التزاماته المنصوص علیها. سكوت الصفقة عن النص على بعض الجزاءات لا  أن
 المصلحة المتعاقدة لا تستطیع توقیع جزاءات لم تنص علیها في الصفقة،یعني بالضرورة أن 

سواء كان  أیا من الجزاءات، ه یجوز لها أن توقع على المتعامل المتعاقد المقصرإذ أنّ 
ّ ، منصوصا علیها في العقد أم لم یكن منصوصا علیها بعض هذه الجزاءات تنتج عن  لأن

عادة و هذا بهدف ضمان تنفیذ الصفقات العمومیة و  )1(امتیاز الإدارة باعتبارها سلطة عامة ٕ ا
  رافق العامة.ذلك كفالة حسن سیر المكو  المتبادلة، الالتزاماتالتوازن بین 

منها ما هي ذات  -لا تنهي الصفقة- فللمصلحة المتعاقدة أن توقع جزاءات مؤقتة  
تعامل المتعاقد اء الإخلال الذي ارتكبه المر طابع مالي لتغطیة الضرر الذي لحقها من ج

الإكراه بهدف إجباره و غط ضكما یمكن أن تصل هذه الجزاءات إلى حد استعمال ال معها،
رغامه على الوفاء بالتزاماته التعاقدیةو  ٕ  على الوجه الذي یستلزمه المرفق العام(المبحث  ا

 ه في حالة إخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته إخلالا جسیما، تستطیعغیر أنّ  ،الأول)
ذا و  المصلحة المتعاقدة تسلیط جزاءات فاسخة لها أن تنهي الرابطة التعاقدیة بصفة نهائیة، ٕ ا

  .(المبحث الثاني) ه لا فائدة ترجى من تقویم المتعامل المتعاقد معهاوجدت أنّ 

               

  

  

                                         
  .441ص مرجع سابق،، 2ج...، القانون الإداري ناصر لباد،   - 1
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 
 

                                                                                                            
     ءات أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة، فلها أنللمصلحة المتعاقدة أن توقع عدة جزایحق   

كما  )،الأولتعاقدیة(المطلب إذا أخل المتعاقد بالتزاماته التفرض جزاءات ذات طابع مالي 
إجراءات أكثر صرامة بهدف إرغام المتعامل المتعاقد على تنفیذ التزاماته إلى لها أن تلجأ 

ّ و ، )الثانيغط (المطلب ضال وسائل التعاقدیة عن طریق استعمال هذه  تجدر الإشارة إلى أن
لح العام بقصد ة تفترضها اعتبارات الصاـالوسائل في طبیعتها عبارة عن إجراءات مؤقت

  . لیس إنهائهاو ضمان تنفیذ الصفقة 

  الأولالمطلب 
  المالیة سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات

المالیة من الجزاءات الإداریة التي تتمتع المصلحة المتعاقدة بحق  جزاءات التعد 
 ة كلها أو بعضها.تطبیقها على المتعامل المتعاقد معها، إذا قصر في تنفیذ التزاماته التعاقدی

یستوي في ذلك أن یكون قد امتنع عن تنفیذ التزاماته بالكامل أو تأخر في تنفیذها، أو یكون و 
ون قد أحل غیره مكانه من دون موافقة المصلحة قد نفذها على وجه غیر مرض، أو أن یك

  المتعاقدة.

ّ و    كما في جمیع الجزاءات المالیة في الصفقات العمومیة تتمتع  مما ینبغي قوله، أن
بخصوصیة تمیزها عن مثیلتها من الجزاءات المالیة المعروفة في قواعد  العقود الإداریة

الغرامات  الاختلافالعقود المدنیة، فمن مظاهر هذا القانون الخاص، التي تطبق في مجال 
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المالیة التي تملك الإدارة المتعاقدة إیقاعها بحق المتعاقد معها إذا خالف أحد الشروط 
  لتعاقدیة.ا

تمنح الإدارة صلاحیة فرض عقوبات مالیة بحق المتعاقد معها بغیة ضمان  ،علیهو   
هذا ما قضت به  .)1(المواعید المتفق علیها في العقدو الإداریة وفق الشروط  تنفیذ عقودها

ه 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  9/1المادة  یمكن أن ینجر «: المعدل والمتمم التي تنص أنّ
لتزامات التعاقدیة من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفیذها غیر المطابق فرض م تنفیذ الا عن عد

  ».في التشریع المعمول به عقوبات مالیة، دون الإخلال بتطبیق العقوبات المنصوص علیها

التي  حق المصلحة المتعاقدة في فرض عقوبات مالیة من خلال هذه المادة یتضح      
عفاء منها طبقا كیفیات فرضها أو الإو ام التعاقدیة للصفقة، نسبة هذه العقوبات تحدد الأحك

یكون الهدف ) الأول(الفرع تأخیریة ذ هذه العقوبات صورة غرامة خقد تتو  .)2(لدفاتر الشروط
) كما قد الثاني(الفرع  قد تتخذ صورة مصادرة التأمینو  من توقیعها عقاب المتعاقد معها،

مالي یدفع للمصلحة المتعاقدة من طرف المتعاقد المخل بالتزاماته تتخذ صورة تعویض 
  ).الثالث(الفرع  المتعاقدة تغطیة الضرر الحقیقي  الذي لحق المصلحةو التعاقدیة لتعویض 

  الأولالفرع 

  الغرامة التأخیریة

قد بالشروط التعاقدیة أثناء تنفیذ الصفقة إخلال المتعامل المتعا تتنوع صورو تتعدد   
الأحكام الخاصة بمدد یخالف فقد ومیة سواء كانت صفقة أشغال عامة أو صفقة لوازم، العم

                                         
مجلة الحقوق، العدد الأول،  معها، صلاحیة الإدارة  في  فرض غرامات التأخیر بحق المتعاقدد/ علي خطار شطناوي، - 1

 .  68-67، ص2000جامعة الكویت، 
  المعدل والمتمم، مرجع سابق. 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 9من المادة  2أنظر الفقرة   -2
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المواصفات المتفق علیها و كما یخالف الشروط  ،ینفذ الصفقة في المواعید المحددةالتنفیذ، فلا 
، بالتطرق إلى تعریفها لذلك یستوجب دراسة الغرامة التأخیریة من جمیع النواحي ،في الصفقة
كذلك إبراز أهم الخصائص التي تتمیز بها (ثانیا)، ثم و  (أولا)، یعتها ومبرراتهالإبراز طب

  حالات الإعفاء منها(رابعا).وأخیرا  ا)لث(ثا الغرامة التهدیدیةو تمییزها عن الشرط الجزائي 

  تعریف الغرامة التأخیریة - أولا

ة هذا الجزاء لكنها تبرز جمیعا طبیع تعددت التعریفات الفقهیة للغرامة التأخیریة،  
  غایته.و المالي 

ها  "سلیمان محمد الطماوي"كتور عرفها الد   تنص و  مبالغ إجمالیة تقدرها الإدارة مقدما«بأنّ

  .)1(»سیما فیما یتعلق بالتأخیر في تنفیذ العقدلا على توقیعها متى أخل المتعاقد بالتزام معین،

 للإدارة أن تطالبالیة التي یجوز المبالغ الم« ها:بأنّ  "عوابديعمار " كما عرفها الدكتور  

  .)2(»ها الطرف المتعاقد معها إذا ما أخل بالتزاماته التعاقدیة أثناء تنفیذ العقود الإداریةب

مبلغ من المال مقدر سلفا في الصفقة أو دفتر الشروط الإداریة «ها: تعرف أیضا بأنّ 
محل  الالتزاماتقد عند تراخیه في تنفیذ توقعها المصلحة المتعاقدة كجزاء على المتعامل المتعا العامة،

  .)3(»مطابق التعاقد في الأجل المتفق علیه أو في حالة التنفیذ الغیر

                                         
  .506ص مرجع سابق،...، الأسس العامةد/سلیمان محمد الطماوي،  -1
  .219ص جع سابق،مر ، 2ج...، القانون الإداري د/ عمار عوابدي،  - 2
سلطة المتعامل العمومي في توقیع الجزاءات على المقاول المتعاقد معه في القانون الجزائري، عبد القادر رحال،  -3

  .138، ص1990بحث لنیل  درجة الماجستیر في الإدارة والمالیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، جامعة تیزي وزو، 
  .122مرجع سابق، صالمسؤولیة الإداریة...، المنعم خلیفة،  : د/ عبد العزیز عبدكذلك أنظر



 

 

  
92 

 

للمصلحة المتعاقدة حق توقیع عقوبات  )1(9 خول المشرع الجزائري بموجب المادة  
 تعریفا لها یحدد حدد حالتین لممارستها بمنطوق النص، دون أنو ، )2(مالیة في شكل غرامة

  :تيبل اكتفى بذكر حالات توقیعها كالآ

  لیه:ل المتفق عحل التعاقد في الأجلتزامات م: حالة عدم تنفیذ الا 1الحالة 
له عتبار عنصر الزمن الذي ینبغي خلاحة المتعاقدة عند التعاقد بعین الاضع المصلت  

تنفیذ و أ ،یدةعلاقة جدالدخول في و من عملیة تعاقدیة نتهاء حتى یتسنى لها الا ،تنفیذ العقد
من حیث الأصل  الانتقال إلى جزء آخر. فلا یمكنو جزء أو شطر من البرنامج المسطر 

  .)3(فالغرامة في هذه الحالة تفرض في حالة التأخر في تنفیذ الصفقة إغفال عنصر الزمن.

المنطق وجب تسلیط جزاء مالي على كل متعاقد ثبت إخلاله بالمدة المقررة من هذا 
ّ  خاصة ،ةلتنفیذ الصفق هذه المدة من اقتراح المتعامل المتعاقد حینما أقبل على إیداع ملف  أن
  .تعهد باحترام المدة المتفق علیهاو المناقصة 

 یفترض هنا أن المتعامل المتعاقد قد أخل  مطابق:الغیر حالة التنفیذ  :2الحالة
د بها، فالوضع التي تعه الالتزاماتالتنفیذ، فخرج عن  كیفیاتبالشروط المتفق علیها و 

  الطبیعي أیضا في هذه الحالة هو خضوعه لجزاء مالي المتمثل في الغرامة التأخیریة.

   ّ ن كانت مقررة بموجب أحكام المرسوم الرئاسيو العقوبات المالیة  ینبغي الإشارة أن ٕ  ا
ّ  منه) إلاّ  9(المادة المعدل والمتمم  236- 10رقم  لها أیضا أساس عقدي ذلك أن المادة  أن

                                         
  رجع سابق.المعدل والمتمم، م 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  9المادة  أنظر- 1
  (ملغى)، مرجع سابق.  ،250-02من المرسوم الرئاسي رقم  8 المادة في نفس المعنى نظرأكذلك  -

2-«Les sanctions pécuniaires prennent la forme de pénalités ».  
Voir : Richer LAURANT, Les contrats administratifs, …., Op.cit, p78. 
3 –Ibid, p78. 
  -« La grande majorité des pénalités prononcées sont des pénalités de retard sanctionnant les 
retards dans l'exécution des prestations du marché ».  
Voir : Christophe LAJOYE, Droit des marchés …, Op.cit, p137.  
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هذا و  )1(ورد فیها أن نسبة العقوبات المالیة تحدد في الصفقة الثانیةفي فقرتها أعلاه ذكورة الم
أوجبت ذكر نسب العقوبات سي المذكور أعلاه التي ئامن المرسوم الر  )2(62المادة  هتكدما أ

  حالات الإعفاء منها في الصفقة. ىلالنص ع وشروط تطبیقها أو كیفیات حسابها و المالیة 

ن لم تحددها تطبق القواعد فالغرا   ٕ مة التأخیریة یمكن أن تتضمنها شروط الصفقة وا
  .)3(القانونیة المنصوص علیها في قانون الصفقات العمومیة

   ّ الإداریة للمحكمة العلیا كرس تطبیق الغرامة التأخیریة في القرار قضاء الغرفة  كما أن
ونا أنّ غرامات التأخیر تطبق عند عدم من المقرر قان«جاء فیه:  إذ 1989- 12-16الصادر بتاریخ 

على أساس مواجهة بسیطة بین تاریخ انقضاء الأجل المتعاقد علیه وتاریخ  الآجالتكملة الأشغال في 
  .)4(»الاستلام

  خصائص الغرامة التأخیریة-ثانیا  
تتمیز الغرامة التأخیریة بطابع خاص تنفرد به عن غیرها من أنواع الجزاءات المالیة   

                                          ر تلقائیة.كما تعتب فهي ذات طبیعة اتفاقیة، ى،الأخر 

  الطابع الإتفاقي للغرامة التأخیریة - 1  
ّ  الغرامة التأخیریة   ة ادعملیة تطبیقها متوقفة على إر  ذات طبیعة اتفاقیة بمعنى أن
حتى  تعاقدة به فلا تستطیع زیادتهتلتزم المصلحة المو  مقدارها یحدد في الصفقة،و  )5(الطرفین

                                         
  .154مرجع سابق، ص الصفقات العمومیة...،د/عمار بوضیاف،  - 1
  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة (ملغى)، مرجع سابق.  250- 02من المرسوم الرئاسي  50أنظر في نفس المعنى المادة  -  2
  .248ص مرجع سابق،...، زعات الناشئة المناعبد الغني بولكور،  - 3
، قضیة (ع ط) ضد والي ولایة Ǘالمة، 1989- 12- 16، المؤرخ في 65145المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم  - 4

  .133، ص1991، الجزائر، 1المجلة القضائیة، العدد
 زائریة في عقود المفتاح والإنتاج في الید،الضمانات في العقود الاقتصادیة الدولیة في التجربة الجعمار معاشو،  -  5

أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الجزائر، 
  .175، ص1998
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كما لا یجوز لها أن تترك القدر  ج عن التأخیر ضرر یزید عما حدد في الصفقة،تنلو و 
ّ  تطبق ما تنص علیه في القوانین،و المحدد في العقد  العبرة هنا بما تواضعت علیه إرادة  لأن

ّ و  .)1(المتعاقدین المشتركة عند إبرام الصفقة ّ  من ثم الغرامة التأخیریة في  النص على فإن
   .)2(الصفقة العمومیة أو دفتر الشروط الخاص بها، واجب الإعمال به

من دفتر الشروط  36 نجد التأیید على هذه الفكرة من خلال ما ورد في نص المادة  
ه 1964الإداریة العامة لسنة  ورد في عقد الصفقة نصوص تتضمن عقوبات إذا « :التي تقضي بأنّ

فیجري تطبیقها دون إنذار سابق بعد التأكد العادي من تاریخ انقضاء الأجل التعاقدي على التأخیر، 
  .»تاریخ استلام الأشغال المؤقت...و للتنفیذ 

یتضح من خلال هذا النص أن تطبیق هذه الغرامة متوقف على إرادة المتعامل   
أو عدم  المتعاقدة في إدراجها ضمن شروط صفقة الأشغال العامة المصلحةو المتعاقد 

 إدراجها، فإذا نصت علیها الصفقة فللمصلحة المتعاقدة تطبیقها بمجرد توفر شروط استحقاقها
. أما إذا لم یرد بها نص ضمن سواء كان ذلك في صفقة اللوازم أو صفقة الأشغال العامة

 ّ بها هو ما تفیده الأداة الشرطیة "إذا" التي ابتدأ و تطبیقها یصبح مستبعدا،  شروط الصفقة، فإن
نص المادة أعلاه. فاعتمادا على أداة الشرط الواردة في النص نستخلص أن المشرع علق 

  تطبیق الغرامة التأخیریة على وجوب النص علیها ضمن شروط الصفقة.
   ّ الإشكال یكمن في حالة غیاب النص على الغرامة التأخیریة في الصفقة  غیر أن

عن حقها في فرضها، على الرغم من توفر  المبرمة؛ فهل یعني تنازل المصلحة المتعاقدة
  النص التشریعي المنظم لها؟

                                         
  .292مرجع سابق، صالعقد الإداري...، محمد فؤاد عبد الباسط،  - 1
   :أنظر الموقع ن النهائي في التعاقد مع الدولة،یوالتأم غرامات التأخیرراجع كذلك:  -

www.boxiz.com/blogs/5272/html , le 29/07/2012  
 .204ص مرجع سابق،سلطة الإدارة الجزائیة...، سعید عبد الرزاق باخبیره،   2 -
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   ّ ه من الطبیعي فإنّ  تشریعات خاصة بها،و الصفقات العمومیة تحكمها قوانین  علما أن
أن تتضمن هذه النصوص القانونیة جمیع المسائل الخاصة بها سواء المتعلقة بالإبرام أو 

 بالالتزاماتاول كذلك الجزاءات في حالة الإخلال من المؤكد أن تتنو المتعلقة بالتنفیذ، 
 ّ ها التشریعات، لأنّ و بنصوص القانون  أطراف العلاقة التعاقدیة ملزمون التعاقدیة، بالتالي فإن

من دفتر الشروط  18هو ما تصرح به المادة و علمهم بمحتواها مفروض. و وضعت للكافة، 
لمام بكل النظم الإداریة التي یجب علیه التقید یجب على المقاول...الإ «الإداریة العامة حیث تنص: 

  ».بها في تنفیذ الأشغال...
ّ  باعتبار   أن  على المتعامل المتعاقد التعاقد یقع في ظل النظم القانونیة، بالتالي فإن

یكون على درایة بهذه النصوص القانونیة التي یتعاقد في ظلها حتى یتقید بها في تنفیذ 
لو لم ینص علیها في العقد طبقت علیه العقوبات و ذه الأحكام حتى التزاماته، فإذا أخل به

دفاتر و كذلك دفاتر الشروط الإداریة العامة و المنصوص علیها في هذه النصوص القانونیة 
  .)1(لا یتجزأ منها ءالمطبقة على الصفقات التي تشكل جز التعلیمات المشتركة 

تفاقیة للغرامة التأخیریة من طبیعة الاسم الأمر بتأكیده على النجد المشرع الجزائري ح  
تقتطع العقوبات المالیة التعاقدیة المطبقة على المتعاملین «خلال النص صراحة على ما یأتي: 

الكیفیات المنصوص علیها في و المتعاقدین بموجب بنود الصفقة، من الدفعات التي تتم حسب الشروط 

  . )2(»الصفقة

                                         
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال 236-10وم الرئاسي رقم من المرس 62/2أنظر المادة  - 1
  ، مرجع سابق.)ملغى( 250-02من المرسوم الرئاسي رقم  50/2أنظر كذلك في نفس المعنى المادة  -  

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 90أنظر المادة  - 2
ّ المشرع أورد مصطلح الغرامات  250-02الرئاسي رقم  من المرسوم 78وبمقارنة هذه المادة مع المادة  الملغى، نجد أن

 623-10من المرسوم الرئاسي رقم  90المالیة التعاقدیة بدلا من العقوبات المالیة التعاقدیة التي جاء بها ضمن المادة 
ّ إلحاق الغرامات بكلمة المالیة لاالمعدل والمتمم قیمة له فعلا، فكل الغرامات هي  ، فالمشرع أحسن فعلا بهذا التعدیل لأن

  مالیة بطبیعتها، أما مصطلح العقوبات المالیة فهو أشمل.
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ّ و    المالیة التي تكون عادة في شكل غرامات التأخیر لا  هذه العقوبات الجدیر بالذكر أن
إذا  الأجنبي تعاقد الوطني بل یمكن تطبیقها حتى على المتعهدمتطبق فقط على المتعامل ال

ّ الاستثمار لم یتجسد حسب الرزمانة  الزمنیة والمنهجیة  عاینت المصلحة المتعاقدة أن
ه:  )1(24/14ا لنص المادة المذكورة لخطأ من المتعامل المتعاقد الأجنبي طبق التي تنص أنّ

ذا عاینت المصلحة المتعاقدة أن الاستثمار لم یتجسد حسب الرزمانة الزمنیة والمنهجیة المذكورتین « ٕ وا
ها یجب أن تقوم باعذاره حسب الشروط المحددة في  أعلاه لخطإ من المتعامل المتعاقد الأجنبي، فإنّ

، وذلك تحت طائلة تطبیق الإعذاردارك ذلك في أجل یحدد في من هذا المرسوم. بضرورة ت 112المادة 
  ».أعلاه 9من المادة  2عقوبات مالیة تحدد حسب الشروط المنصوص علیها في الفقرة 

ّ المشرع خلال هذه التدابیر سعى للمحافظة على حقوق الخزینة    مما لاشك فیه أن
تتقاعس المؤسسات في تنفیذها  العمومیة، وتشجیع الاستثمار وعدم تعطیل المشاریع التي قد

ّ المدة هي من الدعائم الأساسیة التي ترتكز علیها الدول )2(في الآجال المحددة ، علما أن
النامیة لنقل التكنولوجیا لارتباط المشروع بمشاریع أخرى وعند عدم احترام الطرف الأجنبي 

  .)3(زائریةالمدة المتفق علیها تفرض علیه غرامات تأخیریة تدفع للمؤسسات الج

                                         
 98-11من المرسوم الرئاسي رقم  2المعدلة والمتممة بموجب المادة  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  24المادة  -  1

، 14العمومیة، ج.ر العدد  یم الصفقات، یتضمن تنظ2011الموافق أول مارس سنة  1432ربیع الأول عام  26مؤرخ في 
  .2011مارس سنة  06في  الصادر

الملغى، وحسنا فعل المشرع عندما  250- 02وتجدر الإشارة أن هذه المادة لم تكن مذكورة في المرسوم الرئاسي رقم   
 98-11رقم  اسيالمعدل والمتمم لأول مرة ثم عدلت بموجب المرسوم الرئ 236-10نص علیها في المرسوم الرئاسي رقم 

  هد الأجنبي من احترام التزاماته وعدم الإخلال بها.وذلك حتى یتمكن المتع
مداخلة ألقیت بمناسبة الملتقى الوطني حول أثر التحولات الصفقات العمومیة: مقاربة تشریعیة جدیدة، رحمة شكلاط،  -  2

 1 –نوفمبر  30وم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي ، كلیة الحقوق والعل1الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، ج
  .117، ص2011دیسمبر 

  .176-175مرجع سابق، ص الضمانات في العقود الاقتصادیة...،عمار معاشو،  -3
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 المصلحة المعاقدة یكون بوسع الصفقات العمومیة إذن الغرامات التأخیریة في   
   .                                              )1(اها فیهینص علی أو لم  الصفقةفرضها سواء نص علیها في 

  الطابع التلقائي للغرامة التأخیریة-2

ّ  ، حتى ولو لم)2(مجرد التأخیرتطبق غرامة التأخیر بصفة تلقائیة ب   هذا  یثبت أن
غرامة التأخیر قد ألحق ضررا بجهة الإدارة المتعاقدة، فللجهة الإداریة الحق في استیفاء 

ه قد أصابها من التأخیر ضرر، كما لا یقبل من المتعاقد بإثبات أنّ  التأخیر دون التزام علیها
ّ  إثبات عدم تسبب التأخیر في إصابة الإدارة بضرر، الضرر مفترض افتراضا لا  حیث أن
 ّ جهة الإدارة حینما حددت موعدا معینا  یقبل إثبات العكس بمجرد التأخیر، على اعتبار أن

ّ الصفقةلتنفیذ    .)3(حاجة المرفق العام تستوجب تنفیذه خلال هذا الموعد ، قدرت أن

  یترتب على كون الغرامة التأخیریة تلقائیة ما یأتي:  

 إلى القضاء  الالتجاءخیر] بمقتضى قرار إداري دون حاجة إلى [بمجرد التأ تطبق
هو جزاء تتمیز به العقود الإداریة وحدها مما یخرج على ما یجري علیه و للحكم بتوقیعها، 

 .)4(العمل في میدان القانون الخاص

                                         
  .135...، مرجع سابق، صالعقود الإداریةد/ محمود خلف الجبوري،  - 1
ي یتعین التمییز بین استحقاق الغرامة وبین المطالبة بها. بمجرد حصول التأخیر تكون الغرامة التأخیریة مستحقة، بالتال - 2

فالاستحقاق في ذاته هو تلقائي بمجرد حصول التأخیر في تنفیذ الصفقة، ولا تستطیع المصلحة المتعاقدة التنازل عنه. ولكن 
ها تم لك في إطار قوامتها على المطالبة فعلا بالغرامة هي التي تحتاج إلى تعبیر إرادة الإدارة في هذا الشأن، نظرا لأنّ

  الصالح العام وتسییر المرفق العام إعفاء المتعامل المتعاقد منها.
  .293مرجع سابق، ص العقد الإداري...،أنظر: د/ محمد فؤاد عبد الباسط،  -
  .290-289...، مرجع سابق، صالأسس العامة د/ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  -3
  .108مرجع سابق، صازات الإدارة ...، امتی ،ةدقیوسف بركات أبو  - 4

  .137، مرجع سابق، صالعقود الإداریةنظر كذلك: د/ محمود خلف الجبوري، أ -   
  .510مرجع سابق، ص الأسس العامة ...،د/ سلیمان محمد الطماوي،   -   
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لإدارة صلاحیة توقیع جزاءات على المتعاقد إذا قصر في تنفیذ التزاماته، للما كان و   
فلابد من صدور قرار إداري بتوقیع  یتعین الإفصاح عن رغبتها في استعمال سلطتها،ه فإنّ 

المتعاقدة الغرامات التأخیریة  المصلحة علیه تطبقو الغرامة التأخیریة التي هي جزاء مالي، 
إلى القضاء  بالالتجاءبإجراء إداري صادر عن إرادتها المنفردة دون أن تكون ملزمة 

  .)1(و لتراخیهلتقصیره أ أومسبق لخطأ المتعاقد  ق قضائيیحقدون أي تو  لإیقاعها،

 ّ  )2(مستحقات المصلحة المتعاقدة تستطیع خصم الغرامة التأخیریة مباشرة من إن
بذلك  اباتخاذ الإجراءات القانونیة التي تسمح له افصح عن إرادتهتالمتعامل المتعاقد بعد أن 

لى قانون و ر الشروط الإداریة العامة فیه إلى دفتیستند  قرار إداريذلك عن طریق و  ٕ ا
  .)3(الصفقات العمومیة

 تستحق الغرامة التأخیریة من جانب المصلحة  ّ قد ضرر ما  المتعاقدة دون إثبات أن
 ّ متعاقد مع الإدارة أن یدفع  بعدم حدوث خسارة قد أصابتها، كما لا یقبل من ال لحقها أو أن

 .)4(نة قاطعة لا تقبل الدلیل العكسيمفترض بقری فالضرر هناضرر لكي یفلت منها، 

  5(أو أي إجراء آخر.من دون حاجة إلى تنبیه أو إعذار و بمجرد حصول التأخیر توقع( 
 تنظیمالمتضمن  623-10 رقم الرئاسيمن المرسوم  90خلال المادة  هذا ما نستقرؤه من

 ّ عذار قبل المشرع الجزائري لم ینص على ضرورة توجیه أي إ الصفقات العمومیة، إذ أن
فرض الغرامات التأخیریة من قبل المصلحة المتعاقدة، بل تقتطع بصفة مباشرة من مستحقاته 

                                         
  .84مرجع سابق، ص صلاحیة الإدارة...،د/ علي خطار شطناوي،   - 1
  مرجع سابق. المعدل والمتمم، 236-10رقم  مرسوم الرئاسيمن ال 90 نظر المادةأ - 2
  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة (ملغى)، مرجع سابق 250-02من المرسوم الرئاسي 78أنظر في نفس المعنى المادة  -  
  .149مرجع سابق، ص سلطة المتعامل العمومي...،عبد القادر رحال،  - 3
  .555صمرجع سابق، ، قانون الإداريالد/ محمد فؤاد عبد الباسط،   - 4
 .382-381صمرجع سابق، ...، العقود الإداریة موسوعة نظر كذلك: حمدي یاسین عكاشة، أ -
 .554المرجع السابق، ص ،الإداري القانوند/ محمد فؤاد عبد الباسط،  - 5
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الشروط الإداریة  من دفتر 36 كذلك نص المادةو  بمجرد وقوع التأخیر في تنفیذ الصفقة.
ه إذا وردت في الصفقة نصوص نّ أبصفقات الأشغال العامة التي نصت على  العامة المتعلق

  قوبات على التأخیر، فیجري تطبیقها من دون إنذار سابق.تتضمن ع

ّ  ،علیهو     بخلاف بقیة أنواع الجزاءات، لا یشترط بالضرورة أن یتم یةالغرامة التأخیر  فإن
قد حددت آجال محددة في العقد المبرم و المسبق قبل توقیعها، كونها اتفاقیة  )1(عذارالإ

ّ و لاقتضائها،    قائم لا محالة.علم المتعاقد بها  من ثم فإن

  الغرامة التهدیدیةو تمییزها عن الشرط الجزائي و الغرامة التأخیریة  - ثالثا

من خلال التعرض لخصائص الغرامة التأخیریة مدى تأثیر هذه الخصائص  یتضح  
على طبیعتها القانونیة، الأمر الذي یجعلها تختلف عن الإجراءات المعمول بها في نطاق 

لغرامة او ماته التعاقدیة كالشرط الجزائي لمدین على تنفیذ التزاالقانون المدني لإرغام ا
  .الاختلافاتالتهدیدیة، مما یستلزم توضیح هذه 

 خیریة عن الشرط الجزائيتمییز الغرامة التأ-1

الشرط الجزائي هو تعویض متفق علیه مقدما یستحق في حالة إخلال أحد المتعاقدین 
  .بالتزامه

تعاقدین من وضع هذا الشرط في اتفاق لاحق على إبرام ه لیس ما یمنع المأنّ غیر   
علاقة و  ضررو العقد، فیشترط لاستحقاقه ما یشترط لاستحقاق التعویض بوجه عام من خطأ 

  .)2(ن، یستبعد هذا الشرطائا، فإذا لم یتضرر الدهمبین سببیة

                                         
 قانونیا. حالة تأخیر المتعامل المتعاقد في تنفیذ التزاماته إثباتا عذار إثباتیقصد بالإ -1
، 1982، بیروت، 2ج نظریة الالتزام بوجه عام، الوسیط في شرح القانون المدني،د/ عبد الرزاق السنهوري،  - 2

 .857ص



 

 

  
100 

 

ّ  ،وعلیه   من  هذا الأخیر یحدد تختلف الغرامة التأخیریة عن الشرط الجزائي حیث أن
 )1(على إبرامه في وقت لاحق أو العقد أثناء إبرامه مسبقا ضمن شروط المدینالدائن و  قبل

عفاء الدائن من إثبات الضرر الذي  ٕ لأجل تجنب تدخل القضاء في تقدیر قیمة التعویض وا
  .)2(یصیبه

ة الشروط الإداریدفاتر  هي مسألة تنظیمیة تحددهاو الغرامة التأخیریة هي جزاء مالي  بینما
علیها  الاتفاقلا یجوز و النظم المتعلقة بالصفقات العمومیة، تحدد مسبقا في الصفقة و العامة 

  .هابعد إبرام

   ّ هو إصلاح أو تغطیة الأضرار الناتجة عن إخلال  الشرط الجزائيالهدف من  إن
ضرر و المتعاقد بالتزاماته، لذلك یشترط لاستحقاقه ذات الشروط المقررة للتعویض من خطأ 

، بینما الهدف من غرامة التأخیر هو إرغام المتعامل المتعاقد على التنفیذ في )3(قة سببیةعلاو 
  الموعد المحدد.

ّ أي المتعاقدین الاتفاقمن قبل أطراف الشرط الجزائي تطبیق  لا یجوز    ، بالتالي فإن
الدائن ملزم باللجوء إلى القضاء للحصول على حكم یقضي بتحصیل مبلغ التعویض 

  بینما الغرامة التأخیریة توقع تلقائیا دون اللجوء إلى القضاء. ،الجزائي

ین أن التقدیر كان مفرطا أو یجوز للقاضي أن یخفض مبلغ التعویض إذا أثبت المد  
  ، بینما لا یجوز تخفیض مبلغ الغرامة.)4(لتزام الأصلي قد نفّذ في جزء منهأن الا

                                         
 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75من الأمر رقم  183أنظر المادة  - 1
  .19رجع سابق، صم نظریة العقد الإداري...، ،د/ریاض عیسى - 2
 .380ص ،مرجع سابق ،...موسوعة العقود الإداریة حمدي یاسین عكاشة،  - 3
ه 58-75الأمر رقم من  184/2 تنص المادة - 4 م على أنّ ّ ل والمتم ویجوز « :المتضمن القانون المدني الجزائري المعدّ

  .»أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منهللقاضي أن یخفض مبلغ التعویض إذا أثبت المدین أن التقدیر كان مفرطا أو 
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 :هأنّ ت.م.ج من  185 فقد نصت المادة أما بالنسبة لإمكانیة رفع مبلغ الشرط الجزائي  
هذه القیمة  بأكثر منفلا یجوز للدائن أن یطالب  الاتفاققیمة التعویض المحددة في إذا جاوز الضرر «

  .»إذا أثبت أن المدین قد ارتكب غشا، أو خطأ جسیما إلاّ 

في  ه یمكن رفع مبلغ الشرط الجزائي فإذا تحقق الشرط الواردهذه المادة أنّ  منیتضح   
ما الغرامة فلا یمكن رفع قیمتها ما دامت جاز للقاضي رفع قیمة الشرط الجزائي، أ المادة،

  .)1(الخاصة بها كما تقدم بیانه الشروط دفاتر فيو قیمة الغرامة مقدرة مسبقا في الصفقة 
من  179عذار شرطا أساسیا لاستحقاق الشرط الجزائي وفقا لأحكام المادة یعتبر الإ  
بدون إخطاره، لا یمكن تطبیق هذا الجزاء، على عكس غرامة التأخیر توقع دون ، ف)2(ت.م.ج

  من دفتر الشروط الإداریة العامة. 36هو ما تصرح به المادة و سابق إعذار، 

مدى اختلاف طبیعة الغرامة التأخیریة عن الشرط الجزائي في القانون مما تقدم یتضح   
  أخیریة في مجال الصفقات العمومیة.       التالمدني، حیث لا یمكن أن یحل محل الغرامة 

                                         
من   1152/2داري الفرنسي تعدیل أو زیادة قیمة الغرامات التأخیریة وذلك بتطبیق المادة یكون من الجائز للقاضي الإ -  1

  التقنین المدني الفرنسي إذا كانت مفرطة أو ضئیلة جدا بالمقارنة مع مبلغ الصفقة.
Voir : Jean David DREYFUS, «La résiliation d’un nouveau principe dont s’inspire le code civil : le 
pouvoir de modulation des pénalités de retard par le juge administratif», In AJDA, N°05, Dalloz, 
2009, p268. 
Voir aussi : Marc THEWES, Panorama des marchés…, Op.cit, p26-27. 

من القانون المدني فیما یخص الغرامات  1152شارة أن مجلس الدولة الفرنسي رفض تطبیق المادة لكن یجب الإ-
  التأخیریة.

Voir : Marc THEWES, Panorama des marchés…, Op.cit, p27. 
ه :  - 2   ».لا یستحق التعویض إلا بعد إعذار المدین ما لم یوجد نص مخالف لذلك«التي تنص على أنّ
، قضیة (أ.م) ضد 2000-01-12 المؤرخ في، 206796قرار رقم المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ك: نظر كذلأ -  

 .110، ص2001 الجزائر، ،1المجلة القضائیة، العددیتضمن شرط الإعذار، (ش.أ.م. ت.ق)، 



 

 

  
102 

 

   تمییز الغرامة التأخیریة عن الغرامة التهدیدیة -2
عرفت الغرامة التهدیدیة في القانون الخاص كوسیلة من الوسائل العامة التي تحمل المدین   

ین عن على تنفیذ التزاماته، وهي عبارة عن تهدیدات مالیة ینطق بها القاضي قصد إلزام الممتنع
    .)1(تنفیذ الالتزام على عاتقهم بموجب سندات تنفیذیة، أحكاما قضائیة كانت أو عقودا رسمیة

التي تنص  ت.م.جمن  174 عبر المشرع الجزائري عن الغرامة التهدیدیة ضمن المادة
ز جانفسه  عینا غیر ممكن أو غیر ملائم إلا إذا قام به المدین الالتزامإذا كان تنفیذ «ه: أنّ على 

ذا رأى و بدفع غرامة إجباریة إن امتنع عن ذلك. و لدائن أن یحصل على حكم بإلزام المدین بهذا التنفیذ ل ٕ ا
القاضي أن مقدار الغرامة لیس كافیا لإكراه المدین الممتنع عن التنفیذ جاز له أن یزید في الغرامة كلما 

  .»رأى داعیا للزیادة

لغرامة التهدیدیة تتطلب لتطبیقها حكم ا أنّ من خلال استقراء المادة أعلاه یتضح   
ّ و قضائي،  بإمكانه أن ینقص منها  للقاضي السلطة التقدیریة في تحدید مقدارها، بالتالي فإن

  .یلغیها نهائیا أو یرفع قیمتها لإرغام المدین على تنفیذ التزاماته بعكس الغرامة التأخیریة أو

ظام الغرامة التهدیدیة نظرا لما لا یطبق فیها نبینما في مجال الصفقات العمومیة   
في  دیةتدابیر أشد فعالیة من الغرامات التهدیو یتوفر علیه النظام الخاص بها من إجراءات 

   .)2(مواجهة المتعامل المتعاقد

                                         
ملتقى الوطني حول التطورات مداخلة ألقیت بمناسبة ال الغرامة التهدیدیة وتنفیذ قرارات القضاء الإداري،رقیة بدرانیة،  -  1

  .59، ص2009جانفي  21- 20والمستجدات في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة وهران، یومي 
مذكرة تخرج  جا)،ذرقابة القضاء الإداري على منازعات الصفقات العمومیة (دعوى الإلغاء نمو أنظر كذلك: سلوى بزاحي، 

، 2007، فرع: قانون إداري ومؤسسات دستوریة، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، لنیل شهادة الماجستیر
  .171ص

  المعدل والمتمم، مرجع سابق. 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  9أنظر المادة  - 2
 من دفتر الشروط الإداریة العامة، مرجع سابق.  35وكذلك المادة  - 
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الغرامة التهدیدیة ینطق  مجلس الدولة الجزائري فقد جاء في قرار صادر عنه أنّ وعن   
العقوبات علیها، أي یجب و طبیق مبدأ قانونیة الجرائم القاضي بها كعقوبة، بالتالي ینبغي ت

علیه لا یجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإداریة بالغرامة التهدیدیة و سنها بقانون 
  .)1(ما دام لا یوجد قانون یرخص بها

   ّ هذا القرار لم یستبعد سلطة القاضي الإداري في تقریر الغرامة التهدیدیة ضد  كما أن
هذا الموقف و  ،معها القانون العام فحسب بل استبعدها كذلك بالنسبة للمتعاقدینأشخاص 

ة عندما لا تملك الوسائل القانونیة اللازمة لإكراه الإدار الإضرار بمصالح الرافض من شأنه 
  .)2( المتعاقدین معها على تنفیذ التزاماتهم

. )3(غرامة التهدیدیةالبوفي قرار آخر لمجلس الدولة الجزائري أقر فیه بجواز الحكم   
وبناء على هذا القرار لا یبدو موقف القاضي الإداري الجزائري واضحا من الغرامة التهدیدیة 

الذي قضى في أحكام حدیثة له  الفرنسي داريالإعلى غرار ما كان علیه موقف القاضي 

                                         
، قضیة (ك.م) ضد وزارة التربیة الوطنیة، مجلة 2003-04-08، المؤرخ في 014989مجلس الدولة، قرار رقم  -  1

  .177، ص2003، الجزائر، 3مجلس الدولة، العدد 
، قضیة رئیس بلدیة درǗینة ضد ساعو علي، یتضمن عدم 2000-04-24، المؤرخ في 265مجلس الدولة، قرار رقم  -

  ر).جواز تسلیط الغرامة التهدیدیة على البلدیة (غیر منشو 
- 327، ص2002، دار هومه، الجزائر، 1ج المنتقى في قضاء مجلس الدولة،أشار إلیه: لحسین بن شیخ أث ملویا، 

330. 
-08عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهدیدیة (تعلیق على قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ رمضان غناي،  - 2

 .160، ص2003 الجزائر، ،4د)، مجلة مجلس الدولة، العد014989ملف رقم  ،04-2003
، قضیة رئیس مندوبیة میلة ضد بوعروج فطیمة (غیر 1999- 03- 03المؤرخ في  ،97مجلس الدولة، قرار رقم  -  3

  منشور).
  .39-33مرجع سابق، ص المنتقى في  قضاء...،أشار إلیه: لحسین بن شیخ أث ملویا، 
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القاضي الإداري  بذلك تحررو  هاالمتعاقدین معالإدارة و  بإمكانیة تطبیق الغرامة التهدیدیة على
  .)1(الفرنسي من القیود التي كان قد وضعها على نفسه

المتضمن ق.إ.م.إ قد تضمن نصوصا اعترفت للقاضي  09-08أما القانون رقم   
الإداري بسلطة توقیع الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة تدعیما لمصداقیة العمل القضائي وحمایة 

  للحقوق.

  في حالات منها: أصبحت الغرامة التهدیدیة ممكنة  
 إبرامالمتعلقة بقضاء الاستعجال في مادة  946الحالة المنصوص علیها في المادة  -  

داریة بإخلال الإدارة بالتزامات الإشهار العقود الإداریة والصفقات عندما تخطر المحكمة الإ
ة یمكن أو المنافسة التي تخضع لها عملیات إبرام العقود والصفقات العمومیة. في هذه الحال

)2(للقاضي أن یأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته ویحدد له أجل لامتثاله لها

  .)3(ویمكن له أیضا الحكم بغرامة تهدیدیة تسري من تاریخ انقضاء الأجل المحدد  

، )4(یحق للقاضي عند تصفیة الغرامة أن یقوم بتخفیضها وحتى إلغاؤها عند الاقتضاء  
المحكوم علیه من دفع جزء من الغرامة التهدیدیة إذا تجاوزت قیمة  كما یمكنه إعفاء

  .)5(الضرر

                                         
  .167-166ص المرجع السابق،عن موقف مجلس ...، رمضان غناي،  - 1
، 2009، الجزائر، 9مجلة مجلس الدولة، العدد قراءة أولیة لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة،رمضان غناي،  - 2

  . 48-47ص
 ، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08من القانون رقم  946لمادة أنظر ا - 3
  نفسه.من القانون  984أنظر المادة  - 4

مداخلة ألقیت بمناسبة الملتقى الوطني  طات الجدیدة للقاضي الإداري في تنفیذ قراراته،السلأنظر كذلك: یوسف بن ناصر، 
جانفي  21-20ي ـحول التطورات والمستجدات في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة وهران، یوم

  .57-56، ص2009
  .، المرجع السابق09-08من القانون رقم  985أنظر المادة  - 5
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یتضح مما سبق اختلاف الغرامة التأخیریة كجزاء توقعه المصلحة المتعاقدة في حالة   
التأخیر في تنفیذ الصفقة، والغرامة التهدیدیة التي تعتبر سلاح جدي في ید القاضي الإداري 

    لضمان تنفیذ قراراته.

  الإعفاء من الغرامة التأخیریة - رابعا

یعتبر التأخیر في تنفیذ المتعامل المتعاقد لالتزامه التعاقدي هو السبب الأساسي   
ات بحق المتعامل الوحید لفرض غرامات تأخیر بحقه، فإذا كان یبرر فرض هذه الغرامو 

ّ المتعاقد، فقد یجد هذا التأخیر أسبابا تبرره، فیعفى المتعاقد من مسؤول  یة التأخیر إذا تبین أن
  . )1(ید للمتعامل المتعاقد فیهالالتزام قد استحال بسبب أجنبي لا الوفاء ب

من المرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم الصفقات  3 ،2 /90 هذا ما قضت به المادةو   
ة وبات المالیة بسبب التأخیر إلى مسؤولییعود القرار بالإعفاء من دفع العق« :العمومیة التي تنص
یطبق هذا الإعفاء عندما لا یكون التأخیر قد تسبب فیه المتعامل المتعاقد الذي و المصلحة المتعاقدة، 

  .تسلم له في هذه الحالة أوامر بتوقیف الأشغال أو استئنافها
لا یترتب على التأخیر فرض العقوبات المالیة بسبب و في حالة القوة القاهرة، تعلق الآجال و   

استئناف الخدمة التي تتخذها نتیجة ذلك و د المسطرة في أوامر توقیف الأشغال التأخیر، ضمن الحدو 
  .»المصلحة المتعاقدة

ّ   90من خلال هاتین الفقرتین من المادة یلاحظ    ّ أن ل المصلحة المتعاقدة المشرع خو
  هما:  حالتین تستطیع من خلالها إعفاء المتعامل المتعاقد من غرامة التأخیر

هي الحالة التي تكون  صلحة المتعاقدة على توقیف الأشغال:حالة مسؤولیة الم .1
المصلحة المتعاقدة مسؤولة عن توقف التنفیذ وبالتالي التأخر فیه، إذ لا ینجر عن 

                                         
 .101مرجع سابق، ص صلاحیة الإدارة ...،د/ علي خطار شطناوي،  - 1
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ذلك غرامة تأخیریة طالما لیس المتعامل المتعاقد من تسبب في التأخیر كأن تأمر 
 .)1(المصلحة المتعاقدة بتوقیف الأشغال أو استئنافها

وهي اصطدام المتعامل المتعاقد بظروف خارجیة لم تكن متوقعة  الة القوة القاهرة:ح  .2
أكثر إرهاقا كأن تكون الظروف الاقتصادیة أدت  هاأثناء إبرام الصفقة، تجعل تنفیذ

 .)2(إلى ارتفاع الأسعار أو ظروف طبیعیة تؤدي إلى تعلیق آجال التنفیذ مثلا

  :ـتعاقدة بفي كلتا الحالتین تقوم المصلحة المو 
  .)3(استئنافها حسب الحالةو تسلیم أوامر بتوقیف الأشغال  -  

  .)4(تحریر شهادة إداریة -  

 المصلحة المتعاقدة إدخالیعفى أیضا المتعامل المتعاقد من غرامة التأخیر في حالة   
  قانونیا لتأخیره. اكمیة التوریدات الذي یعد مبرر  تعدیلات في طبیعة الأشغال أو

ا كان عدم تنفیذ الصفقة ناشئا عن خطأ المصلحة المتعاقدة أو عن تعدیل وعموما إذ  
أساسي قلب اقتصادیات الصفقة ذاتها، فلا یعفى المتعامل المتعاقد من غرامة التأخیر 

  فحسب ولكن یكون له الحق في التعویض.

                                         
  .248مرجع سابق، ص المنازعات الناشئة بعد إبرام...،عبد الغني بولكور،   - 1
  .248المرجع نفسه، ص - 2
  .185- 184، ص3، 2أنظر الملحق رقم  - 3
ه: ال 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  90من المادة  4تنص الفقرة  - 4 وفي كلتا الحالتین، « معدل والمتمم على أنّ

 »....یترتب على الإعفاء من العقوبات المالیة، بسبب التأخیر، تحریر شهادة إداریة
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  الثانيالفرع 

  التأمین ةمصادر 

ها المصلحة عمالي، التي توقتعتبر مصادرة التأمین كأحد الجزاءات ذات الطابع ال  
الصفقة العمومیة، على المتعامل المتعاقد المقصر في تنفیذ التزاماته في  تنفیذ المتعاقدة أثناء

  الكیفیات الواردة في الصفقة.و المواصفات و بالشروط و الآجال المتفق علیها 

ائصه فه(أولا)، ثم إلى خصللوقوف عند مفهوم مصادرة التأمین یستوجب التطرق لتعری  
مكانیة الجمع بین هذا الجزاء وجزاء التعویض إذا كان الضرر الذي أصاب  ٕ (ثانیا) وا

  المصلحة المتعاقدة كبیرا (ثالثا)

  تعریف مصادرة التأمین - أولا

دفع من قبل المتعامل المتعاقد كضمان للمصلحة مبالغ مالیة ت )1(اتالتأمینتعتبر   
تصدر منه أثناء مباشرة تنفیذ الصفقة العمومیة  الأخطاء التي قدآثار  االمتعاقدة تتوقى به

المسؤولیات الناتجة عن تقصیره من جراء  تحمل قدرته علىو  )2(قصد ضمان جدیة العرضو 
   .)3(إخلاله بالتنفیذ

بالتالي، فإنّ مصادرة التأمین هو جزاء مالي یتمثل في حجز واستحواذ المصلحة   
المتعامل المتعاقد معها جراء الإخلال بالالتزامات، المتعاقدة على هذه التأمینات التي یقدمها 

تملك الإدارة توقیعه بإرادتها المنفردة دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي ودون اشتراط 
  تحقق خطر ما.

                                         
 تتمثل هذه التأمینات في كفالة التعهد، كفالة رد التسبیقات وكفالة حسن التنفیذ. - 1
 .165ق، صمرجع ساب سلطة المتعامل العمومي...،عبد القادر رحال،  - 2
 .144-143صمرجع سابق،  العقود الإداریة،محمود خلف الجبوري، د/ - 3
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حقا و المتعاقد شرطا وجوبیا ملزما للمتعامل  )1(یعتبر شرط إیداع التأمین أو الضمان  
التي تتیح  على إیجاد الضمانات الضروریةللمصلحة المتعاقدة التي یجب أن تحرص 

  . )2(أحسن الشروط لتنفیذ الصفقةو أحسن الشروط لاختیار المتعاملین معها 

غیر أنه یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تعفي المتعامل المتعاقد من شرط تقدیم الضمان   
لا یتطلب إذا لم یتعدى أجل تنفیذ الصفقة ثلاثة أشهر أو إذا اعتقدت أنّ طابع الخدمات 

  . )3(ذلك

هو ما یفسر و ذلك حرصا على ضمان تنفیذ الصفقة و بالتالي لا یحق لها التنازل عنه،   
أكدت نصوص و  ،حرص المشرع الجزائري على تأیید شرط الضمان في الصفقات العمومیة

ّ المرسوم الرئاسي  كفالة حسن التنفیذ تخص المتعامل المتعاقد الوطني كما تخص  أن
أن وجب في هذه الحالة و  ،ة دولتهعاقد الأجنبي إذا لم یدعم عن طریق حكومالمتعامل المت

                                         
  هناك نوعان من التأمین: - 1

 من المرسوم الرئاسي  51[أو كما سماه المشرع الجزائري كفالة التعهد المنصوص علیها في المادة  التأمین المؤقت
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،  23-12لرئاسي رقم من المرسوم ا 6المعدلة والمتممة بموجب المادة  236-10رقم

مرجع سابق] وهو الذي یشترطه المشرع لقبول العرض وذلك لضمان جدیة صاحب العرض، وبدونه لا یقبل عرضه ولا 
یلتفت إلیه ومن ثم استبعاده... ویصادر التأمین المؤقت إذا سحب مقدم العرض عرضه قبل انتهاء فترة سریان العروض أو 

  ذا تخلف عن إیداع التأمین النهائي.إ
  فهو الذي یقدمه من ترسو علیه الصفقة وهو ضمان لقیامه بتنفیذ التزاماته طبقا لشروط الصفقة  التأمین النهائيأما

  بحیث إذا قصر في ذلك كان للمصلحة المتعاقدة مصادرة هذا التأمین.
  .165ع سابق، صمرج سلطة المتعامل العمومي...،أنظر: عبد القادر رحال،  -

  .317مرجع سابق، ص العقد الإداري...،د/ محمد فؤاد عبد الباسط،    كذلك: 
 .223 -221مرجع سابق، ص سلطة الإدارة...،، هسعید عبد الرزاق باخبیر  -       

  .202ص مرجع سابق،المعیار الممیز ...، د/مفتاح خلیفة عبد الحمید،  -2
 مرجع سابق.المعدل والمتمم، ، 236-10ي رقم من المرسوم الرئاس 92أنظر المادة  -
بحیث لنیل درجة الماجستیر في القانون الدولي عقود "المفتاح في الید" في مجال التصنیع بالجزائر، عمار معاشو،  - 3

  .123، ص1986والعلاقات الدولیة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
  ، المعدل والمتمم، المرجع السابق.236- 10لرئاسي رقم من المرسوم ا 97/3أنظر المادة  -
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. )1(یة من قبل البنك الجزائري المختصیعتمد البنك الأجنبي عن تغطیته لمبلغ كفالة مصرف
من مبلغ  %10و %5من المرسوم الرئاسي بین  100أما عن مبلغ الكفالة فحددته المادة 

  الصفقة. 

 یها في المادةیم كفالة رد التسبیقات المنصوص علالمتعاقد بتقدالمتعامل كذلك یلزم   
هي كلها مبالغ یلزم المتعامل المتعاقد بأن یضعها تحت و الذكر  لفمن المرسوم السا 75

الي في الإطار الذي حدده تصرف الإدارة بواسطة بنك لتمارس عن طریقها الجزاء الم
  .)2(القانون

   ّ الحق في  لمتعاقد الذي التزم بتنفیذ التزاماته،المشرع أعطى للمتعامل ا غیر أن
ان) كلیا في مدة شهر مین النهائي الذي یقع علیه جزاء المصادرة (كفالة الضمأاسترجاع الت
  .)3(من تاریخ التسلیم النهائي للصفقة واحد ابتداء

ّ الضمان لا یرد للمتعامل المتعاقد إلاّ بإكماله كل الأما في حالة عدم    تنفیذ فإن
  .)4(لتزامات العقدیة، وفي حالة عجزه عن ذلك یفقد هذا الضمانالا

لما كان الغرض من التأمین النهائي هو ضمان تنفیذ المتعاقد لالتزاماته طبقا لشروط   
فإنه من حق الإدارة إذا ما قصر المتعاقد معها في تنفیذ  واعید المحددة،الصفقة، في الم

                                         
 المعدل والمتمم، مرجع سابق. 236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  95، 94أنظر المواد  - 1
  .155مرجع سابق، ص الصفقات العمومیة...،عمار بوضیاف،  - 2
من  12ن ومتممتان بموجب المادة معدلتا 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  100و 75تجدر الإشارة أن المادتین  -

 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق. 23-12المرسوم الرئاسي رقم 
  سابق.المرجع الالمعدل والمتمم،  236- 10من المرسوم الرئاسي رقم 101أنظر: المادة  - 3

  من دفتر الشروط الإداریة العامة، مرجع سابق. 48المادة  -          
د خرشي إبراهیم، یتضمن ض، قضیة بلدیة بوقادیر 2002-09-23، المؤرخ في 6504لة، قرار رقم مجلس الدو  -

مبلغ الضمان في مدة شهر من محضر یفید استلام البلدیة الإنجاز النهائي وبدون أي تحفظ، یبرر حق المقاول في استرجاع 
   le 26/07/2012  topi-http://mouwazaf.ahlamontada.com/t224 , تاریخ التسلیم النهائي للصفقة، أنظر:

  .123مرجع سابق، ص عقود المفتاح في الید....،عمار معاشو،   - 4
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ان ما لم یكن للإدارة حق لا یمكن تصور قیام هذا الضملذلك  )1(أن تصادر التأمینالتزاماته، 
  .)2(مصادرته

  خصائص مصادرة التأمین - ثانیا

  یتمیز جزاء مصادرة التأمین بالخصائص الآتیة:  
  لو لم و عند التقصیر في التنفیذ حتى تتمتع المصلحة المتعاقدة بحق مصادرة التأمین

 .)3(ینص علیه صراحة في الصفقة

 تعاقدة جزاء مصادرة التأمین دون حاجة إلى اتخاذ أیة إجراءات توقع المصلحة الم
لذلك لزم في توقیع جزاء المصادرة أن یصدر قرار صریح من الجهة و قضائیة 
 .)4(بهذا الخصوص احاسما نیتهالإداریة 

  ثبات أن ضررا ما قد لحق اجة إلى إلزامها بإتقوم الإدارة بتوقیع هذا الجزاء بغیر ح
فیكفي  )5(ثبات العكسالضرر مفترض بفرض غیر قابل لإ نّ لأ ر،بها بسبب التقصی

بذلك أن یتخلف المتعامل المتعاقد عن تنفیذ التزاماته في المواعید المحددة طبقا 
 لشروط الصفقة.

   یمثل التأمین المودع لضمان تنفیذ الصفقة الحد الأدنى للتعویض الذي یحق للإدارة
لمتعامل المتعاقد أن یثبت أن الضرر  یحق للا یمثل الحد الأقصى، فلاو اقتضاؤه، 

                                         
 .112مرجع سابق، ص امتیازات الإدارة...،دقة،  یوسف بركات أبو - 1
 .293مرجع سابق، ص عامة...،الأسس الد/ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - 2
 .203ص مرجع سابق، المعیار الممیز...،د/ مفتاح خلیفة عبد الحمید،  - 3
  .318مرجع سابق، ص العقد الإداري...،د/ محمد فؤاد عبد الباسط،  - 4

  .125ص مرجع سابق، ،...المسؤولیة الإداریة عبد المنعم خلیفة،  : د/ عبد العزیزكذلك نظرأ -   
، منشأة المعارف، العقود الإداریة طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزایدات الجدیدأحمد محمود جمعه، د/        
 .352، ص2002الإسكندریة، 

 .264ص مرجع سابق،...، القانون الإداريخالد خلیل الظاهر، د/ - 5
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ذا كانت مصادرة التأمین قد جبرت و  صلحة المتعاقدة یقل عن التأمین.الذي لحق الم ٕ ا
الضرر اللاحق بالمصلحة المتعاقدة كله، فلا محل للحكم بالتعویض إلا إذا اتفق على 

 غیر ذلك.

عندئذ و  في لجبر الضرر،أما في الحالة المعاكسة فإنه یتعین الحكم بالتعویض الكا
  .)1(المستحق مراعاة خصم التأمین منه ینبغي عند حساب التعویض

  التعویضو الجمع بین مصادرة التأمین  - ثالثا

ه یمثل الحد الأدنى للتعویض الذي یحق للإدارة اقتضاؤه، فإنّ  النهائي باعتبار التأمین  
ق مقدار قیمة التأمین. ذلك في یتعین على المصلحة المتعاقدة أن تثبت وقوع ضرر لها، یفو 

حالة الخطأ الجسیم یتطلب الأمر تحدید التعویض وفقا لدرجة هذا الخطأ لتغطیة الضرر 
من ثم لا ینبغي أن یكون مبلغ التأمین قیدا على المصلحة المتعاقدة من و الناجم عنه، 

   اقتضاء التعویضات المستحقة عن الأضرار الفعلیة التي لم یغطیها التأمین.  

 236-10 من المرسوم الرئاسي رقم 112ة من المادة ثالثبهذا المعنى جاءت الفقرة الو   

لا یمكن الاعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة عند تطبیقها «ه: على أنّ التي تنص 
اقد المتابعات الرامیة إلى إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب خطأ المتعو البنود التعاقدیة في الضمان، 

  . »معها

فإذا كان المشرع یمنع المتعامل المتعاقد من الاعتراض على قرار  ،بناء علیهو   
المصلحة المتعاقدة عند تطبیقها جزاء الفسخ، على تطبیق الجزاءات الأخرى من مصادرة 

صادرة تعویض الأضرار، فمن باب أولى عدم الاعتراض علیه في الجمع بین مو التأمین 
  غ الضمان.تغطیة الضرر الفعلي الذي لم یغطیه مبلالتعویض لو مین التأ

                                         
 .321مرجع سابق، صالعقد الإداري...، د/ محمد فؤاد عبد الباسط،  - 1
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التعویض إذا كان الضرر قد تجاوز و بالتالي یمكن الجمع بین جزاء مصادرة التأمین   
قیمة التّأمین النهائي المحدد سلفا في العقد أو دفتر الشروط، على أن لا یكون قد حضر 

أما إذا كان مصادرة التأمین  .)1(التعویضو على جواز الجمع بین جزائي مصادرة التأمین 
  .)2(النهائي قد جبرت الضرر كله فلا محل للتعویض ما لم یتفق على خلاف ذلك

  الثالثالفرع 
  التعویض

مصادرة و لمالیة شأنه في ذلك شأن غرامات التأخیر االتعویض من الجزاءات  یعتبر  
تنص الصفقة على جزاءات  إذا لمذلك و لتزامات التعاقدیة، صیل للإخلال بالا الجزاء الأ« هوو ، مینأالت

جزاء یفرض على المتعامل المتعاقد عند « ، أو بعبارة أخرى هو)3(»مالیة لمواجهة هذا الإخلال
قدة صاحبة الصفقة من المتعا إخلاله بالتزاماته التعاقدیة بقصد إصلاح الضرر الذي أصاب المصلحة

  ».خلالجراء هذا الإ

ّ یتضح    فرضه على المتعامل المتعاقد بقصد إصلاح  التعویض یتم من خلال ذلك أن
ّ و الأضرار التي لحقت بالمصلحة المتعاقدة بسبب إخلال المتعاقد معها بالتزاماته،   لذلك فإن

هو الجزاء الأساسي و التعویض هو جزاء المسؤولیة العقدیة التي یتحملها المتعامل المتعاقد 
  .)4(م وفاء المدین في القانون المدنيلعد

                                         
  .226مرجع سابق، ص..، الجزائیة. سلطة الإدارة، هالرزاق باخبیر  سعید عبد - 1
 .294مرجع سابق، ص الأسس العامة...،نظر كذلك : د/ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أ -
   .103مرجع سابق، صتنفیذ العقد الإداري...، د/ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - 2
 .503مرجع سابق، ص مة...،الأسس العاد/ سلیمان محمد الطماوي،  - 3
ّ ، المعدل والمتمم، المدني الجزائريالمتضمن القانون  58-75الأمر رقم من  124تنص المادة  - 4 كل فعل أیا « :هعلى أن

 .»كان یرتكبه الشخص بخطئه، و یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض
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مع و نوني لهذه التعویضات قریب من النظام المدني لها القول أن النظام القا لذا یمكن  
 ّ في الصفقات العمومیة و كام التعویض في العقود الإداریة بصفة عامة تقارب أح ذلك فإن

بصفة خاصة، مع مثیلتها في عقود القانون الخاص لم تمنع من وجود بعض الاختلافات 
از الخصائص التي ینفرد بها التعویض في الصفقات مما یستوجب إبر  ،)1(بین النظامین

  .القانون الخاص كذا كیفیة تحصیله (ثانیا) بالمقارنة مع قواعدو )، أولاالعمومیة (

   خصائص التعویض   - أولا
ه یهدف إلى نّ أهو جزاء الإخلال بالالتزامات التعاقدیة فمن خصائصه  كون التعویض  

في الصفقات  التعویض تعاقدة، بالتالي فإنّ جبر الضرر الذي تتعرض له المصلحة الم
ذلك باقتضاء التعویض من المتعامل و العمومیة یرمي إلى كفالة حسن سیر المرافق العامة، 

دفعه إلى حیث أن خوف المتعامل المتعاقد من دفع مبلغ مرتفع سی ،المتعاقد المخل بالتزاماته
  .)2(تنفیذ التزاماته طواعیة

   ّ لاّ و ، )3(مقدرا مقدما في الصفقةو عام لا یكون محددا التعویض كمبدأ  كما أن ٕ أصبح  ا
  في حكم الغرامات.

كذلك دفاتر الشروط الإداریة العامة المتعلقة و  فالنصوص المنظمة للصفقات العمومیة  
لم توضح طریقة تحدید مبلغ التعویض، فقد اكتفت و بصفقات الأشغال العامة، لم تتطرق 

                                         
 .503مرجع سابق، ص الأسس العامة...،د/ سلیمان محمد الطماوي،  - 1
 .174مرجع سابق، صسلطة المتعامل العمومي...، عبد القادر رحال،  - 2
ه یجوز للمتعاقدین أن یحددا قیمة التعویض بالنص علیها في العقد، أو في اتفاق  -  3 على عكس القانون الخاص فإنّ

ني الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع المتضمن القانون المد 58-75من الأمر رقم  183لاحق، وهذا طبقا لنص المادة 
 سابق.
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المتعاقدة عن الأضرار التي تلحقها من جراء الأخطاء  بالحث على وجوب تعویض المصلحة
   .)1(التي ارتكبها المتعامل المتعاقد معها لجبر هذه الأضرار

   ّ مكانیة تحدید مقدار التعویض بنفسها إالمصلحة المتعاقدة لا تملك  یمكن القول أن
هي مجبرة من ثم فو طالما انعدم وجود النصوص القانونیة أو العقدیة التي تخول لها ذلك 

على اللجوء إلى القضاء للحصول على التعویض المناسب للأضرار التي لحقت بها من 
ّ  ،علیهو جراء تقصیر المتعامل المتعاقد في تنفیذ التزاماته التعاقدیة.  القاضي هو الذي  فإن
یقدر التعویض وفقا لجسامة و  )2(یحدد قیمة التعویض الواجب دفعه من قبل المتعامل المتعاقد

  رر الذي تحملته المصلحة المتعاقدة.الض

ر المدین بالقیام ابعد اعذ بالتعویض إلاّ للدائن كقاعدة عامة المطالبة  لا یجوز  
ّ ، غیر أنّ )3(بالتزاماته النصوص التي تنظمها تشترط قبل  ه في مجال الصفقات العمومیة فإن

یخص التعویض فإن إلى المتعامل المتعاقد لتنبیهه. أما فیما عذار الصفقة توجیه إفسخ 
ة یتم قداعمتالكون التعویض عن الأضرار التي تصیب المصلحة  النصوص سكتت عن ذلك،

  .)4(عن طریق القضاء

                                         
یتحمل المقاول النفقات الناتجة عن تلك «من دفتر الشروط الإداریة العامة على أن:  26من المادة  3تنص الفقرة  - 1

 ».العملیة عندما یكون فساد البناء محققا ومعترفا به دون الإخلال بالتعویض الذي یمكن أن تطالب به الدولة
كس الأمر في فرنسا فإن الإدارة قد تحررت من قید اللجوء إلى القضاء في حالة طلب التعویض عن الأضرار. على ع - 2

إذ قضت الأحكام بحق الإدارة في تحدید قیمة التعویض الذي تستحقه من المتعاقد المقصر بإرادتها المنفردة دون اللجوء إلى 
، 1907) سنة Déplanqueل صدور حكم مجلس الدولة في قضیة(القضاء لاستصدار حكم بذلك، وهذا لم یكن معترفا قب

-Compagnie de navigation Sudالذي تأكد بصدور حكم مجلس الدولة في قضیة شركة ملاحة جنوب الأطلسي (

Atlantique سلطة الإدارة . لمزید من التفاصیل على هذه الأحكام راجع سعید عبد الرزاق باخبیره، 1929) سنة
 .52- 47مرجع سابق، ص الجزائیة...،

  المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75من الأمر رقم  179أنظر المادة  - 3
 .179مرجع سابق، صسلطة المتعامل العمومي...، عبد القادر رحال،  - 4
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بالتعویض إذا تسببت في إحداث المصلحة المتعاقدة لمتعامل المتعاقد مطالبة لیجوز   
عاقد إما أن یثبت المتعامل المتو في كل الحالات وجب اللجوء للقضاء المختص و  ضرر له

خطأ الإدارة أو تجاوزها لأحد بنود العقد أو حتى القیام بأعمال ثانویة أو تحمل أعباء إضافیة 
  .)1(غیرهاو 

    كیفیة تحصیل التعویض - ثانیا
التعویض معترف به كجزاء تملك  ه من المسلم به أنأنّ  )DE LAUBADERE(یشیر   

ه من المسلم به في أنّ و عقود الإداریة ، الإدارة توقیعه على المتعاقد معها بمقتضى عقد من ال
فرنسا أنه یحق للإدارة أن تلجأ إلى تحصیل قیمة التعویض بمقتضى أوامر بالدفع تصدرها 

یقابل ذلك من جانب المتعاقد معها الحق في أن ینازع في هذا التقدیر و بإرادتها المنفردة ، 
إذا كان مبالغا في تقدیره أو یجوز للقاضي الحكم بإنقاص قیمة التعویض و أمام القضاء ، 

  .)2(أساس قانونيإعفاء المتعاقد منه نهائیا إذا لم یكن لهذا التعویض 

   ّ الحق في الحصول على التعویض  المتعاقدة للمصلحة أما بالنسبة للجزائر فإن
الضرر الذي یصیبها من ذلك، و المناسب جراء إخلال المتعامل المتعاقد عن تنفیذ التزاماته، 

دفاتر شروطها إلى كیفیة تحصیل و ه لم تشر النصوص المنظمة للصفقات العمومیة أنّ  إلاّ 
من دفتر الشروط  48، 36 ،35/7المستحق بصفة واضحة، فبالرجوع إلى المواد  التعویض

الإداریة العامة نجد أن التعویض یقتطع من المبالغ التي یستحقها المتعاقد، أو من ضمانه، 

                                         
  ..166-165مرجع سابق، ص الصفقات العمومیة...،د/ عمار بوضیاف،  - 1
، قضیة(ق،ع) ضد بلدیة متلیلي المتضمن 2003-04-15 المؤرخ في، 006052قرار رقم  جلس الدولة،أنظر: م -

  .71، ص2003الجزائر،  ،4تعویض عن الضرر، مجلة مجلس الدولة، العدد
، قضیة حرازي عائشة ضد بلدیة أولاد عیش، یتضمن 2003-12-16 المؤرخ في، 0011126قرار رقم  مجلس الدولة، -

 ضرر،(غیر منشور).تعویض عن ال
   .231-230مرجع سابق، ص سلطة الإدارة الجزائیة...،سعید عبد الرزاق باخبیره،  -2
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فیفهم مما تتخذ بحقه في حالة عدم التسدید. الإجراءات التي لا یحول ذلك دون ممارسة و 
تحصله الإدارة من تلقاء نفسها، على أن ینازع المتعاقد و سبق أن التعویض یمكن أن تقدره 

  .)1(لتقدیر أمام القضاء إذا أراد ذلكهذا ا

التي  112/3في مادته  236-10أما المشرع الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي رقم   
لا یمكن الاعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة عند تطبیقها البنود « ه:نص أنّ ت

  .»التعاقدیة في الضمان، والمتابعات الرامیة إلى إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب خطأ المتعاقد معها

مع ذلك لا و  ،المصلحة المتعاقدةمن خلال هذه الفقرة إلى التعویض الذي توقعه أشیر   
ّ ن قد اتجهت إلى النحو الذي سارت علیه تماما الحالة  رغبة المشرع ستطیع التأكید بأن

أن یفصح بوضوح عن حق الإدارة في تحصیل  الفرنسیة، فیجب على المشرع الجزائري
  التعویض من تلقاء نفسها أو تترك هذا الأمر للقضاء، حتى یزول أي لبس بهذا الصدد.

  المطلب الثاني
  متعاقدة في توقیع الجزاءات الضاغطةسلطة المصلحة ال

توقیع جملة من الوسائل  تتمتع المصلحة المتعاقدة أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة بسلطة  
القهریة، یبررها أن العقود الإداریة یجب أن تنفذ بدقة لأن سیر  الإجراءاتالضاغطة أو 

المقصر على الوفاء المرافق العامة تقتضي ذلك، هذه الوسائل تستهدف إرغام المتعاقد 
تعهد إلى غیره  أنبالتزاماته، وذلك بأن تحل المصلحة المتعاقدة محله في تنفیذ الصفقة أو 

  لیتولى تنفیذه وعلى مسؤولیته.

                                         
   .116ص  مرجع سابق،النظام القانوني ...، أنیسة سعاد قریشي،  -1
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، لا یترتب )1(تعتبر الجزاءات الضاغطة التي تلجأ إلیها الإدارة بمثابة جزاءات مؤقتة  
عها، بل یبقى هذا الأخیر مسؤولا أمام المصلحة عنها إنهاء العقد بالنسبة للمتعامل المتعاقد م

  المتعاقدة.

كما أنّ سلطة اتخاذ الإجراءات الضاغطة المؤقتة، لا ینبغي للإدارة التنازل عنها لأنها   
تعتبر كمبدأ عام من السلطات المقررة للإدارة حتى لو لم ینص علیها في الصفقة أو في 

، وتتصف بأنها أشد قسوة إذا ما )2(سلطة العامةدفاتر الشروط، فهي مستمدة من امتیازات ال
عامل المتعاقد المصلحة المتعاقدة إلاّ إذا أخل المت إلیهانت بالجزاءات المالیة، لهذا لا تلجأ قور 

  خطیرا. إخلالامعها تنفیذ الصفقة 

هذه الوسائل في كافة العقود الإداریة والصفقات العمومیة  إلىتلجأ المصلحة المتعاقدة   
وتأخذ سلطة توقیع الجزاءات الضاغطة الصور الملائمة لتنفیذ الصفقة ففي صفقة  خاصة.
العامة یأخذ هذا الجزاء صورة سحب العمل من المقاول والتنفیذ على حسابه وتحت  الأشغال

مسؤولیته (الفرع الأول)، وفي صفقة اللوازم (التورید) یأخذ صورة الشراء على حساب 
ثاني)، وهكذا نكون قد اقتصرنا الدراسة على صفقتي الأشغال ومسؤولیة المورد (الفرع ال
ّ المصلحة المتعاقدة لا تستطیع ممارسة هذا  العامة والتورید، ولا ینبغي فهمها على أساس أن

  الجزاء إلاّ على هذین النوعین فقط، بل هي سلطة مقررة في الصفقات العمومیة كافة.

                                         
  .269، ص2011الطبعة الثانیة، دار الثقافة، عمان،  الوجیز في القانون الإداري،د/محمد جمال الذنیبات،  - 1

2  - « Le pouvoir de sanction coercitive est fondé sur les prérogatives de puissance publique. Ces 
sanctions peuvent être prononcées même dans le silence du marché » 
Voir : Christophe LAJOYE, Droit des marchés…, Op.cit, p174. 
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  الفرع الأول
  ة الأشغال العامةسحب العمل من المقاول في صفق

ه  )1(یقصد بسحب العمل من المقاول في صفقة الأشغال العامة   جزاء من «أنّ
جراء قهري بمقتضاه  ٕ الجزاءات التي تملك المصلحة المتعاقدة ممارستها، فهو وسیلة ضغط وا
تحل المصلحة المتعاقدة بنفسها أو عن طریق مقاول آخر محل المقاول المتخلف عن تنفیذ 

لكفالة تنفیذ الأشغال على حساب هذا الأخیر وتحت مسؤولیة، كما یمكنها التزاماته، 
  .)2(»لاء على أدواته وعماله بالقدر الذي یمكنها من إنجاز العملیالاست

وغنى عن البیان، أنّ حلول المصلحة المتعاقدة أو مقاول آخر محل المتعاقد   
بل یكفي حرمان المقاول المقصر، على النحو المتقدم لا ینطوي على إنهاء الصفقة، 

ّ هذا الجزاء یهدف )3(بصفة مؤقتة االمقصر من فائدته مقاول على ال إرغام إلى، لذلك فإن
، وتظل العلاقة التعاقدیة الآثاره ةستمر منتجتبل  ،اإنهاؤهتنفیذ الصفقة ولیس من شأنه 

                                         
ها: تعرف صفقة الأشغال العامة عل - 1 قصد القیام  (Entrepreneur)اتفاق الإدارة مع متعاقد آخر وهو المقاول «ى أنّ

  ».ببناء أو صیانة أو تأهیل أو ترمیم أو هدم، منشأة أو جزء منها
  .22، ص2005دار العلوم، عنابة،  العقود الإداریة،أنظر: د/محمد الصغیر بعلي، 

  عدل والمتمم، مرجع سابق.  الم 236-10من المرسوم الرئاسي  13/2كذلك المادة 
2  - « La mise en régie est une sanction coercitive prononcée a l’encontre de l’entrepreneur 
défaillant. Elle consiste à faire gérer la poursuite des travaux directement par un fonctionnaire du 
maitre d’ouvrage appelé régisseur, aux frais et risque de l’entrepreneur défaillant et par 
l’utilisation de ses moyens humains et matériels ». 
Voir : K.AOUDIA, M.LALLEM, M.SABRI, Guide de gestion …, Op.cit, p172. 
Voir aussi :- Christophe LAJOYE, Droit des marchés…, Op.cit, p175. 
                    -Richer LAURANT, Les contrats…, Op.cit, p78. 

  .233مرجع سابق، ص ...، موسوعة العقود الإداریةحمدي یاسین عكاشة،  - 3
« La sanction de mise en régie n’a pas pour effet de mettre fin au relation contractuelle entre le 
maitre de l’ouvrage et son cocontractant ».  
-CE 23 Janvier 1981, Commune d’Aunay-sur-Odon, Rec, p25. 
Voir: les droits et les obligations des parties à un marché public, sur 
www.lexeek.com/document/307-droits-et-obligations-parties-marche-publ/, le 20/01/2012 
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ه یجوز لجهة الإدارة العدول عن سحب العمل من المقاول  متى رأت أن قائمة. ومؤدى هذا أنّ
الضمانات الجدیدة التي قدمها تكفل انجاز العمل موضوع الصفقة عاجلا وعلى نحو یحقق 

  .)1(المصلحة العامة

من دفتر الشروط  35من المادة  3تقرر جزاء سحب العمل من المقاول في الفقرة   
ه:  یجوز للمهندس إذا لم ینفذ المقاول المقتضیات المفروضة، «... الإداریة العامة التي تنص أنّ

الرئیس، باستثناء حالة الاستعجال بعد عرض المسألة على الوزیر، أن یأمر بإجراء النظام المباشر 
  ».على نفقة المقاول، ذلك النظام الذي یجوز أن یكون جزئیا

ّ  35من خلال هذه الفقرة من المادة یلاحظ    المشرع أطلق على  المذكورة أعلاه، أن
ّ هذا ول عبارة النظام المباشر على نفقة المقاولجزاء سحب العمل من المقا . وفي الحقیقة أن

 ّ نظام المصطلح  المصطلح لا یعبر بصفة واضحة على جزاء سحب العمل من المقاول لأن
جاءت الغایة المقصودة منه  )3(غة الفرنسیة، على عكس النص باللّ )2(مباشر له مفهوم واسعلا

  واضحة.

لیا أو جزئیا حسب الأحوال. فإذا امتنع المقاول عن یكون سحب العمل من المقاول ك  
ما یظهر من  إصلاحكلیا، كان سحب العمل كلي، أما إذا رفض المقاول  التزاماتهتنفیذ 

                                         
  .361ص، مرجع سابق...، العقود الإداریة ، هد/أحمد محمود جمع - 1
  من دفتر الشروط الإداریة العامة، مرجع سابق. 35/6أنظر المادة -

Voir aussi : Christophe LAJOYE, Droit des marchés…, Op.cit, p175. 
ّ یمكن  -  2 ه: التنفیذ فهمه أن ه الاستغلال المباشر الذي یعتبر أسلوب من أسالیب إدارة المرفق العام، أو فهمه على أنّ

یضاح  ٕ المباشر الذي یعتبر مظهر من مظاهر السلطة العامة لذلك یجب على المشرع مراعاة دقة المصطلحات القانونیة وا
  المعنى الصحیح المقصود.

3  - Article 35 alinéa 3 de l’arrêté du 21 Novembre 1964 portant approbation du Cahier des Clauses 
Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux du ministère de la 
reconstruction, des travaux publics et des transports, JORA, N°101 du 11 Décembre 1964, dispose : 
« passé ce délai, si l’entrepreneur n’a pas exécuté les dispositions prescrites, l’ingénieur en chef 
après en avoir, sauf cas d’urgence, référé au ministre, peut ordonner l’établissement d’une régie 
aux frais de l’entrepreneur. Cette régie peut n’être que partielle ». 
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ّ تنفیذها حین التنفیذ بعدم امتثاله  أو أثناءها تسلیم یتم عیوب في جزء من الأشغال التي تم
ها بنفسها وعلى نفقة المقاول وذلك طبقا لأوامر المصلحة، فللمصلحة المتعاقدة حق مباشرت

  من دفتر الشروط الإداریة العامة. 26لأحكام المادة 

   ّ مرتبط بالنظام العام  ،سحب العمل من المقاول حق معترف للمصلحة المتعاقدةإن
النصوص المنظمة  إلىالعمل محل التعاقد، وهذا استنادا  لإتمامباعتباره ضمانة هامة 

ن كان هذا الجزاءللصفقات العمومیة  ٕ توقعه  عامة ودفتر الشروط الإداریة خاصة. وا
ه في مجال القانون الخاص یتم خلاف ذلك، حیث تنص المادة المصلحة المتعاقدة بنفسها فإنّ 

ه: ت.م.ج من  170 بعمل، إذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامه جاز للدائن أن یطلب  الالتزامفي «بأنّ

، وهو ما تؤكده »على نفقة المدین إذا كان هذا التنفیذ ممكنا الالتزام ترخیصا من القاضي في تنفیذ
إذا ثبت أثناء سیر العمل أن المقاول یقوم به على وجه «من نفس التقنین التي تنص:  553المادة 

ینذره بأن یصحح من طریقة التنفیذ خلال أجل معقول  أنمعیب مناف لشروط العقد جاز لرب العمل 
أن  صحیحة جاز لرب العملالطریقة ال إلىانقضى هذا الأجل دون أن یرجع المقاول یعینه له، فإذا 

ما أن یعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام  ٕ ا فسخ العقد وا ّ یطلب إم
  ».أعلاه 170المادة 

ه رغم التقارب بین سحب العمل في یقضي المعنى الصریح لهذین النصین أنّ   
ّ الفرق یظل قائما حیث في ال مقاولات الخاصة وسحبه في صفقات الأشغال العامة، فإن

صفقات الأشغال العامة یسحب العمل من المقاول المقصر وینفذ على حسابه مباشرة دون 
ضرورة الحصول على إذن من القضاء على خلاف عقود المقاولات الخاصة التي تستوجب 

 إلىالعمل  إسنادالعمل الخیار بین فسخ العقد أو الحصول على رخصة من القضاء ولرب 
  مقاول آخر.

ونظرا لخطورة هذا الجزاء المخول للمصلحة المتعاقدة توقیعه على المقاول المتعاقد   
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معها في حالة تقصیره، فلابد من توفر شروط محددة لممارسته (أولا)، وخصائص تمیزه عن 
ره القانونیة (ثالثا)، التي قد تأثر سلبا على غیره من الجزاءات (ثانیا) وذلك حتى یرتب آثا

  المقاول مما یستدعي إخضاع جزاء سحب العمل من المقاول لرقابة القضاء (رابعا).
  شروط إعمال جزاء سحب العمل من المقاول- أولا

یتطلب إعمال جزاء سحب العمل من قبل المصلحة المتعاقدة تجاه المقاول المتعاقد   
لعامة، توفر شروط تتلخص في وجود خطأ في تنفیذ الالتزام بمقتضى صفقة الأشغال ا

، بالإضافة إلى ضرورة اعذار المتعاقد قبل توقیع هذا الجزاء لالتعاقدي من قبل المقاو 
لاّ لما كان هذا التعاقد. ٕ ّ المصلحة المتعاقدة ملزمة باحترام مصالح المقاول وا   باعتبار أن

  ديخطأ المقاول في تنفیذ التزامه التعاق-1  
ه:  35/1تنص المادة    إذا لم یتقید المقاول «من دفتر الشروط الإداریة العامة على أنّ

المهندس المعماري، یعمد  أوبشروط الصفقة أو بأوامر المصلحة التي یتلقاها من مهندس الدائرة 
 له غهإبلابلزوم التقید بتلك الشروط والأوامر في أجل یحدد بمقرر یجرى  إنذاره إلىالمهندس الرئیس 

  ».بموجب أمر المصلحة

ّ الخطأ التعاقدي   الذي یخول للمصلحة المتعاقدة  )1(یتضح من خلال هذه الفقرة أن
سلطة اتخاذ إجراء سحب العمل من المقاول، یأخذ صورتین أولها عدم التزام المقاول بشروط 

  الصفقة وثانیها عدم امتثاله للأوامر المصلحیة.

  الصفقةعدم التزام المقاول بشروط -أ
  ي الحالات التالیة:عدم التزام المقاول بشروط الصفقة ف یتمثل  

                                         
إن قانون الصفقات العمومیة سكت عن النص على الأخطاء العقدیة التي تبرر السحب أو الحالات التي یجوز  - 1

للمصلحة المتعاقدة فیها سحب العمل من المقاول. فنجد المشرع قد اكتفى بما ذكره في دفتر الشروط الإداریة العامة رغم أن 
  لتشریعات الأخرى فنجدها قد ذكرت في نصوصها هذه الأخطاء.نصوصه ذات عبارات عامة. على خلاف ا

  .526مرجع سابق، ص الأسس العامة...،: د/سلیمان محمد الطماوي، فیما یخص التشریع المصري أنظر
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 وعدم مراعاته لمدد التنفیذ المنصوص علیها في الصفقة، هذا  إخلال المقاول
یبرر تدخل المصلحة المتعاقدة لسحب العمل من المقاول ومباشرته بنفسها أو 

سبب أجنبي لا ید  ، ما لم یكن هذا التأخیر راجعا إلى)1(بواسطة مقاول آخر
 للمقاول في وقوعه.

  وقف المقاول للأشغال أو التخلي عنها جزئیا أو كلیا یبرر سحب العمل منه
ّ تعطیل الأشغال كان نتیجة لتأخر المصلحة المتعاقدة  ولا یمكنه الاحتجاج بأن

 في دفع الأقساط المقررة عن قیمة الأشغال المنجزة.

  لحیةعدم امتثال المقاول للأوامر المص-ب
یلتزم المقاول بمقتضى صفقة الأشغال العامة بالخضوع للأوامر المصلحیة الصادرة 

  للمقاول الموجه إلیه. إلزاميإلیه من طرف المصلحة المتعاقدة، فالأمر المصلحي ذو طابع 

استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على أنّ عدم امتثال المقاول للأوامر المصلحیة 
 الامتناعالجسیم الذي یبرر توقیع جزاء شدید یتناسب مع ما قد یحدثه یعتبر من قبیل الخطأ 

سیر  نعن تنفیذ هذه الأوامر من اضطراب خطیر من الناحیة الاقتصادیة مما یعوق حس
المرافق العامة. وعلى ذلك، فإنّ رفض المقاول الإذعان لهذه الأوامر یعطي للإدارة المتعاقدة 

  .)2(الصفقةفسخ  إلىتلجأ  نأأو  هالحق في أن تسحب العمل من

لا یقتصر التزام المقاول بالخضوع للأوامر المصلحیة على تلك التي تدخل في نطاق 
التنفیذ الدقیق للصفقة، ولكن یمتد لیشمل التعدیلات التي قد تفرضها المصلحة المتعاقدة عن 

                                         
  من دفتر الشروط الإداریة العامة، مرجع سابق. 35/3أنظر المادة  - 1

  لمتمم، مرجع سابق.المعدل وا، 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  9المادة  -
  .251مرجع سابق، ص سلطة الإدارة في الرقابة...،د/محمود أبو السعود،  - 2
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ة ، مثال ذلك أعمال ضروری)1(طریق مهندسها المكلف بالإشراف على انجاز الصفقة
لمصلحة لا جاز ـذات أهمیة بسیطة، فإذا رفض المقاول تنفیذه أعمالتقتضیها قوة قاهرة أو 

، أما إذا تضمن الأمر المصلحي أعمالا لا تشملها الصفقة، المتعاقدة سحب العمل منه
وتنطوي على مساس بتوازنه المالي، ولیس مجرد تعدیلات ثانویة أو جزئیة فللمقاول الحق 

  .)2(ستوجب هذا الرفض سحب العمل منهفي رفضها، ولا ی

 إلیهتنتفي في حالة قیامه بتنفیذ أمر مصلحي إجباري صادر كما أنّ مسؤولیة المقاول 
  .)3(من السلطة المختصة. كما لو ألزمته الإدارة باستخدام مواد معینة من نوع رديء

  وجوب اعذار المقاول-2
نفیذ التزاماته اعذاره بذلك من یشترط المشرع لسحب العمل من المقاول المقصر في ت

ها عازمة على توقیع  قبل المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع حتى یكون على علم من أنّ
  من دفتر الشروط الإداریة العامة. 35من المادة  1وهذا ما نصت علیه الفقرة الجزاء علیه، 

تقصیره فیجب وقبل تسلیط الجزاء على المقاول یمنح له أجل بعد اعذاره حتى یتدارك 
لاّ كان الإجراء غیر صحیح من الناحیة )4(احترام هذه المدة فلا یوقع الجزاء إلاّ بعد نفاذها ٕ ، وا

  .)5(القانونیة. وهذا الأجل لا یجوز أن یقل عن عشرة أیام ابتداء من تبلیغ الاعذار
المقاول بما ستقوم به  إخطاریهدف اشتراط الإعذار قبل توقیع جزاء السحب، 

صلحها ه فیءزجریة ضده، بالتالي یتدارك أخطا إجراءاتة المتعاقدة وما ستطبقه من المصلح
                                         

  من دفتر الشروط الإداریة العامة، مرجع سابق. 5، 12/4أنظر المادة  - 1
  .305مرجع سابق، ص الأسس العامة...،د/عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - 2
  .249المرجع السابق، ص ارة في الرقابة...،سلطة الإدد/محمود أبو السعود،  - 3

4  - «Respect du délai séparant la mise en demeure d’exécuter un marché et la mise en régie». 
-C.E, 30 Janvier 2008, AJDA, N°13, Dalloz, 2008, p717. 

  رجع سابق.من دفتر الشروط الإداریة العامة، م 35من المادة  2و 1أنظر: الفقرة  - 5
  المعدل والمتمم، مرجع سابق. 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  112المادة            



 

 

  
124 

 

انجاز المشروع في الظروف الطبیعیة ولیس إلى معاقبة  إلىلأن المصلحة المتعاقدة تسعى 
ّ الهدف من الإعذار یتمثل في الإثبات القانوني  المقاول هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن

  . )1(عدم الوفاء بها إثباتاول في تنفیذ التزاماته أي المقتقصیر أو إهمال ل

ّ الإنذار یعتبر شرطا جوهریا، لا یوقع جزاء سحب العمل من المقاول إلاّ   وعلیه، فإن
ومن  )2(بعد صدوره من قبل المصلحة المتعاقدة نفسها، وعدم الالتزام به یعد عیبا في الشكل

إتباعها كشرط لمشروعیة الجزاءات الضاغطة  ن الشكلیات الجوهریة التي یتعینمثم فهو یعد 
  .)3(التي توقعها المصلحة المتعاقدة على المقاول المقصر في تنفیذ الأشغال

ه في حالة الاستعجال والحالات الخاصة یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تسحب  غیر أنّ
عدم اء رغم العمل من المقاول المقصر دون إعذاره ویتحمل النفقات المترتبة على هذا الإجر 

إذا تضمن العقد نصا ما الإدارة من شرط الإعذار في حالة  ى، كما تعف)4(عذارإوجود 
  .)6(وكذلك في حالة عدم جدوى الإعذار )5(صریحا بإعفاء المصلحة المتعاقدة من الإعذار

  خصائص سحب العمل من المقاول في صفقة الأشغال العامة- ثانیا
من المقاول في صفقة الأشغال العامة یتمیز  یتضح مما سبق أنّ جزاء سحب العمل  

  بعدة خصائص ندرجها فیما یلي:
                                         

  .193مرجع سابق، ص سلطة المتعامل العمومي...،عبد القادر رحال،  - 1
2-André DE LAUBADERE, Yves GAUDEMET, Traité de droit administratif, Tome2, 11eme ed., L.G.D.J, 
Paris, 2002, p400. 
-« La mise en régie ne peut donc prononcée que si elle est précédée d’une mise en demeure » . 
Voir : K.AOUDIA, M.LALLEM, M.SABRI, Guide de gestion…, Op.cit, p172. 

  .256مرجع سابق، ص سلطة الإدارة في الرقابة...،د/محمود أبو السعود،  - 3
  .193مرجع سابق، ص سلطة المتعامل العمومي...،ر رحال، عبد القاد - 4
  .248مرجع سابق، ص ،...موسوعة العقود الإداریةحمدي یاسین عكاشة،  - 5
قرر عدم ضرورة  (Ville de Bressuire)في قضیة  1945یونیو  29حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  - 6

ّ المتعاقد قد أعلن من تلقاء   نفسه رفضه تنفیذ العقد، باعتباره لاغیا.  الإعذار، نظرا لأن
  .248ص المرجع السابق، موسوعة العقود الإداریة...، نقلا عن: حمدي یاسین عكاشة،
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  ،صفقة  إنهاءمؤقتا لا یترتب علیه  إجراءیعد سحب العمل من المقاول المقصر
نما تظل قائمة ویظل ٕ المصلحة المتعاقدة بتنفیذ  أمامالمقاول ملتزما  الأشغال العامة، وا

 .)1(المتولدة عنها الالتزاماتكافة 

 جزاء سحب العمل من المقاول وتنفیذه على حسابه بالنظام العام باعتباره رتبط ی
المشروع محل الصفقة ضمانا لسیر المرفق العام الأمر الذي  لإتمامضمانة هامة 

یبطل معه النص بالصفقة على حرمان المصلحة المتعاقدة من استعماله لكونه یلغي 
 .)2(رفق العامسلطة هامة ممنوحة للإدارة لكفالة سیر الم

ّ هذا الجزاء یتواجد بقوة القانون من دون اشتراط  ینص علیه صراحة  أنوبناء علیه، فإن
صدور حكم من القضاء، فالمصلحة المتعاقدة تباشر هذا  إلىفي الصفقة، وبغیر حاجة 

  الإجراء بمقتضى ما لها من امتیاز التنفیذ المباشر.

 عذاره قبل توقیعه، فلا یجوز للمصلحة إ یتمیز جزاء سحب العمل من المقاول بضرورة
 عذار كما سبق توضیحه.إالمتعاقدة توقیعه دون سابق 

  یوقع جزاء سحب العمل من المقاول بواسطة قرار تصدره المصلحة المتعاقدة بإرادتها
 المنفردة دون اللجوء إلى القضاء.

  الآثار القانونیة لسحب العمل من المقاول- ثالثا
سحب العمل من المقاول جمیع شروطه، فإنه یرتب آثاره القانونیة  إجراءإذا استوفى   

  التي یمكن حصر أهمها فیما یلي:

                                         
  .339مرجع سابق، ص العقد الإداري...،د/ محمد فؤاد عبد الباسط،  - 1
  .93مرجع سابق، ص تنفیذ العقد الإداري...،د/عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - 2
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  تقصیره في تنفیذ التزاماته تنفیذ  أو إهمالهیترتب على سحب العمل من المقاول نتیجة
بواسطة مقاول آخر  أوصفقة على حسابه إما عن طریق المصلحة المتعاقدة بنفسها ال

من  35/5به المادة  ضتخیرة بالطریقة التي تراها مناسبة، وهذا ما قتختاره هذه الأ
وعلى كل حال یرفع الأمر المتعلق بهذه «دفتر الشروط الإداریة العامة التي تنص: 

المناقصة على ذمة  إجراء بإعادةالوزیر الذي یمكنه تبعا للظروف أن یأمر  إلىالعملیات 
، بالتالي »د أو بمتابعة النظام المباشر بالإدارةقی المقاول المتخلف أو بفسخ الصفقة دون

ه یستبعد مؤقتا عن تنفیذ العمل  یظل المقاول الأصلي مسؤولا عن الأشغال، غیر أنّ
الذي عجز عن القیام به مع إمكانه الاحتفاظ بحقه بمتابعة العملیات شریطة أن لا 

 .)1(یعرقل تنفیذ أوامر المصلحة

  لمصلحة المتعاقدة على النفقات الزائدة من جزاء السحب حق حصول ان عیترتب
 35من المادة  7من مبلغ التأمین، وهذا ما نصت علیه الفقرة  أومستحقات المقاول 

أما إذا تحصلت المصلحة المتعاقدة على وفر  .)2(من دفتر الشروط الإداریة العامة
صفقة، فإنه مالي من جراء التنفیذ المباشر للأشغال بقیمة تقل عن المبلغ الأصلي لل

ّ ذلك سیصبح حقا  لا وجه للمطالبة بها أو بأي جزء منها من قبل المقاول، لأن
 .)3(مكتسبا للمصلحة المتعاقدة

  بعض ما یوجد بمحل العمل من منشآت  أویكون للمصلحة المتعاقدة حق احتجاز كل
العمل.  إتماموآلات وأدوات ومواد... ولا یحق للمقاول المبعد المطالبة باستردادها قبل 

                                         
ه:  35/6تنص المادة  -  1 في حالة قیام الأشغال على النظام المباشر وخلال «من دفتر الشروط الإداریة العامة على أنّ

  ».مدته، یسمح للمقاول بمتابعة العملیات ولا یجوز له عرقلة تنفیذ أوامر المهندسین،...
  .528مرجع سابق، ص الأسس العامة...،أنظر كذلك: د/سلیمان محمد الطماوي، 

یقصد بمصطلح "النظام المباشر" الوارد في نص المادة أعلاه: التنفیذ المباشر للأشغال أي سحبها من المقاول وتنفیذها  - 2
  مباشرة من قبل المصلحة المتعاقدة على نفقة المقاول المتخلف ومسؤولیته.

  من دفتر الشروط الإداریة العامة، مرجع سابق. 35/8أنظر المادة  - 3
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 )1(كما یكون لها الحق أیضا في الاحتفاظ بها حتى بعد انتهاء العمل ضمانا لحقوقها
، أما ما یزید على ذلك فیكلف المقاول بنقلها تكون صالحة للاستعمال أنعلى شرط 

 .)2(من موقع الأشغال

  لا یجوز الجمع بین جزاء سحب العمل من المقاول وبین فسخ الصفقة، لأنّ جزاء
یفترض بقاء الرابطة العقدیة، أما الفسخ فإنه یتضمن إنهاؤها والجمع بینهما السحب 

یعني انعدام العقد واعتباره كأنه لم یكن ثم استمراره في نفس الوقت منتجا لآثار 
  .)3(معینة، وهو ما لا یمكن التسلیم به

ه یمكن للمقاول  إجراءوباعتبار سحب العمل من المقاول هو  یطلب  أنمؤقت، فإنّ
عادة الأعمال  إنهاءه ٕ یملك من الوسائل  أصبحتنفیذها، إذا أثبت أنه  لإتمام إلیهوا

نهایة مرضیة وهذا ما  إلىالكافیة، ما یمكنه من استئناف الأعمال والوصول بها 
أن  من دفتر الشروط الإداریة العامة، كما یمكن 35من المادة  6تقضي به الفقرة 

 صفقة.ینتهي هذا الإجراء المؤقت بفسخ ال

  رقابة القضاء على قرار المصلحة المتعاقدة بسحب العمل من المقاول- رابعا
إذ یعد هذا سحب العمل منه،  إجراءینازع أمام القضاء في صحة  أنیحق للمقاول   

الأخیر من الإجراءات التي تخضع فیها المصلحة المتعاقدة لرقابة القضاء، إذا ثبت أن هذا 

                                         
  .259مرجع سابق، ص سلطة الإدارة الجزائیة...،بد الرزاق باخبیره، سعید ع - 1
  .260مرجع سابق، ص سلطة الإدارة في الرقابة...،د/محمود أبو السعود،  - 2

  من دفتر الشروط الإداریة العامة، مرجع سابق. 23/2أنظر المادة 
  .349-348مرجع سابق، ص العقد الإداري...،د/محمد فؤاد عبد الباسط،  - 3

  .530-529مرجع سابق، ص الأسس العامة...،كذلك: د/سلیمان محمد الطماوي،     
یجب على الإدارة حین تسحب العمل أن تتوقف عن فرض الغرامات التأخیریة على المقاول وذلك من تاریخ السحب «

  ».ل العمل والسیطرة علیهحیث لا یجوز الجمع بین الغرامات التأخیریة وسحب العمل، لأنّ المقاول لم یعد حرا في إكما
  .155مرجع سابق، ص العقود الإداریة،أنظر: د/ محمود خلف الجبوري، 
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من  أوحیث الشكل، لصدوره من غیر السلطة المختصة، الإجراء صدر معیبا سواء من 
  حیث الموضوع، لعدم ثبوت خطأ المقاول.

ه هناك جدال حول مسألة التكییف القانوني لعملیة سحب العمل من المقاول    غیر أنّ
 إجراءمجرد  هاأنّ داریة، أم وتنفیذه على حسابه في بیان ما إذا كانت تدخل ضمن القرارات الإ

ذلك  التي تتخذها المصلحة المتعاقدة في منطقة العقد وتنفیذا له. ولتوضیح من الإجراءات
الصفقات  یتعین التفرقة بین نوعین من القرارات التي تصدرها المصلحة المتعاقدة في شأن

  :بصفة عامة العقود الإداریةالعمومیة و 

 احل : یتضمن القرارات التي تصدرها المصلحة المتعاقدة أثناء المر النوع الأول
التمهیدیة للتعاقد وقبل إبرام الصفقة، والتي یطلق علیها القرارات الإداریة المنفصلة، ومن هذا 

قرار المنح المؤقت أو  الإعلان عن الصفقة العمومیة وقرار القبیل القرارات الإداریة المتضمنة
 ، فهذه القرارات جمیعها قرارات منفصلة یجوز الطعن فیها استقلالااستبعاد أي عرض

ها قرارات إداریة نهائیة یخضع  )2(ولا یترتب إلغاؤها بالضرورة إلغاء الصفقة )1(بالإلغاء لأنّ
في المنازعات  ختصاص المحاكم الإداریة باعتبارها جهات الولایة العامةلاها ؤ إلغا

، كما یخضع إلغاؤها أیضا لاختصاص مجلس الدولة إذا كانت هذه القرارات )3(الإداریة
 .)4(ة عن سلطات الإداریة المركزیةالإداریة صادر 

 :تنفیذا للصفقة  المصلحة المتعاقدةیتضمن القرارات التي تصدرها  النوع الثاني
نص من نصوصها، وهذه القرارات ترتبط بالصفقة ارتباط الجزء بالكل الأمر  إلىواستنادا 

                                         
  .105- 104مرجع سابق، ص رقابة القضاء الإداري ...،سلوى بزاحي،  - 1

2  - Alix PERRIN, Laure MARCUS, « Annulation de l’acte détachable du contrat et distinction 
des contentieux », In Juris classeur-Droit Administratif, N°01, 2006, p5. 

  المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق. 09-08من القانون رقم  804، 801، 800أنظر المواد  - 3
  .253-252مرجع سابق، ص المنازعات الناشئة ...،عبد الغني بولكور،  - 4

  .م.إ، المرجع السابق.المتضمن ق.إ 09-08من القانون رقم  901أنظر المادة -      
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قرار الصادر مثال ذلك ال الذي یجعل الطعن علیها بالإلغاء استقلالا عن العقد غیر جائز،
ما  إذات الناشئة عن هذه القرارات افالمنازع .)1(سحب العمل من المقاول أوبمصادرة التأمین 

سوء تقدیر، تخضع لاختصاص القضاء الإداري على أساس دعوى القضاء  أوشابها خطأ 
من  فالقاضي الإداري هنا لا یحكم بإلغاء القرار الذي یقضي بسحب العمل .)2(الكامل

 المقاول بل یتجه إلى الاكتفاء بالتعویض.

وعلى مقتضى ما تقدم، لا یكون القرار الصادر بسحب العمل من المقاول قرارا إداریا 
نما هو مجرد إجراء تتخذه المصلحة المتعاقدة استنادا إلى نص من نصوص  ٕ منفصلا، وا

  .)3(لتعاقد لأنه إجراء مؤقتالصفقة المبرمة بینها وبین المقاول، ومثل هذا الإجراء لا ینهي ا

 أعمالأما فیما یخص القرارات الإداریة المحصنة من الرقابة القضائیة والمتمثلة في 
اء لكن ـغللإلتحتوي على جمیع عناصر القرار الإداري القابل  إداریةالسیادة، فهي قرارات 

تها تخرج عن كونها تتعلق بالسیادة وموضوعا إلغاؤهاالقاضي الإداري المختص لا یستطیع 
  .)4(مجال اختصاصه النوعي

  الفرع الثاني
  الشراء على حساب ومسؤولیة المورد في صفقة التورید

یحق للمصلحة المتعاقدة أن توقع جزاءات ضاغطة أخرى بالإضافة إلى جزاء سحب 
العمل من المقاول في صفقة الأشغال العامة، فبإمكانها توقیع جزاء الشراء على حساب 

                                         
  .358مرجع سابق، ص الأسس العامة...،د/ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - 1
  المتضمن ق.إ.م.إ، المرجع السابق. 09-08من القانون رقم  801أنظر المادة  - 2
  .360مرجع سابق، ص العقود الإداریة...،د/أحمد محمود جمعه،  - 3
 09-08(نسخة معدلة ومنقحة طبقا لأحكام قانون رقم  المنازعات الإداریةالوجیز في قانون عمور سلامي،  -  4

  .75، ص2009الجزائر،  ،المتضمن ق.إ.م.إ)
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مسؤولیته، والذي یمثل صورة الجزاء الضاغط بالنسبة لصفقة اللوازم أو  المورد وتحت
  .)1(التورید

ه:  إجراء تتخذه المصلحة «یمكن تعریف جزاء الشراء على حساب المورد على أنّ
المتعاقدة تجاه المورد المتعاقد معها، الذي تخلف عن توریده الأصناف المتعاقد علیها 

ة المحددة، أو تخلف عن توریدها بالمواصفات المطلوبة بموجب الصفقة المبرمة في المد
  .)2(»والمحددة في العقد، وذلك بشراء هذه الأصناف على نفقته وتحت مسؤولیته

یعتبر هذا الإجراء من وسائل الضغط المكرسة قضاء والمعتمدة فقها، ذلك أن لموضوع 
. فلا یمكن التسلیم بتوقف الصفقة صلة وثیقة بفكرة استمراریة المرفق العام وخدمة الجمهور

نبغي الاعتراف لها ینشاط المرفق، بسبب تقصیر المورد المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة، بل 
الخدمة باللجوء لمورد آخر تختاره فیزودها بالمادة موضوع الصفقة ویتحمل  أداءولضمان 

  .)3(المقصر النتائج المالیة الناجمة عن هذا التنفیذ الطرف

ّ وعلى هذا الأ الشراء على حساب المورد من الجزاءات المقررة بقوة القانون  ساس، فإن
الصفقة وهذا ما قرره مجلس  اوالمتعلقة بالنظام العام، فهي قائمة حتى ولو لم تنص علیه

  .)4(الدولة الفرنسي

                                         
1 -  ّ اتفاق تبرمه المصلحة المتعاقدة مع شخص آخر یسمى المورد «ه: یعرف عقد التورید أو صفقة اللوازم بأن

(fournisseur)  المنقولاتوذلك بقصد تموینها وتزودیها باحتیاجات من.«  
  .23مرجع سابق، ص العقود الإداریة،أنظر: د/ محمد الصغیر بعلي، 
ه:  13/4المعدل والمتمم في المادة  236-10كما نص المرسوم الرئاسي رقم  تهدف صفقة اللوازم إلى اقتناء «على أنّ

  ».مورد المصلحة المتعاقدة أو إیجار عتاد أو مواد موجهة لتلبیة الحاجات المتصلة بنشاطها لدى
  .262مرجع سابق، ص سلطة الإدارة الجزائیة...،سعید عبد الرزاق باخبیره،  - 2
  .155مرجع سابق، ص الصفقات العمومیة...،د/عمار بوضیاف،  - 3
  .263مرجع سابق، ص سلطة الإدارة الجزائیة...،سعید عبد الرزاق باخبیره،  - 4
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أن نص على جزاء  ،مرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم الصفقات العمومیةلم یسبق لل
سؤولیة المورد في حالة تخلفه عن تورید الأصناف المتفق علیها في الشراء على حساب وم

  الصفقة.

 ّ الأمر یسیر  وعلى غرار جزاء سحب العمل من المقاول في صفقة الأشغال العامة فإن
على ذات الوتیرة في صفقة اللوازم، إذ حتى یكون بوسع المصلحة المتعاقدة توقیع هذا الجزاء 

ممارسته (أولا)، وخصائص یتمیز بها عن سائر الجزاءات على المورد، یجب توفر شروط ل
ن كان هذا یرتب آثاره القانونیة (ثالثا)،  وذلك حتى  الضاغطة الأخرى (ثانیا) ٕ ه وا غیر أنّ

ه یخضع لرقابة القضاء (رابعا).   الجزاء حق للمصلحة المتعاقدة، توقعه بنفسها إلاّ أنّ

  موردشروط جزاء الشراء على حساب ومسؤولیة ال- أولا
یشترط لتطبیق جزاء الشراء على حساب ومسؤولیة المورد عدة شروط وذلك حتى لا 
تتعسف المصلحة المتعاقدة في توقیعه، من بینها وجود خطأ یتسم بجسامة معینة من قبل 

قرار المصلحة المتعاقدة الذي وأن یصدر  إجراءالمورد وكذلك ضرورة اعذاره قبل اتخاذ أي 
  وعا.تتخذه بهذا الشأن مشر 

  وجود خطأ یتسم بجسامة معینة من قبل المورد-1
یجب أن یكون الفعل الذي یرتكبه المورد أثناء تنفیذه لصفقة اللوازم على درجة من 
الجسامة، حتى یبرر الشراء على حسابه وتحت مسؤولیته. أما الأفعال التي تكون دون ذلك 

  ها لا تكون خطأ مبررا لاتخاذ هذا الإجراء.فإنّ 

  خطاء التي تبرر الشراء على حساب ومسؤولیة المورد العاجز ما یلي:ومن الأ

 .التأخیر الجسیم عن تسلیم الأصناف المتعاقد علیها 

  العجز عن تنفیذ التورید. أوالامتناع 
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  تنفیذ الصفقة على وجه غیر مرض كعدم مطابقة الأصناف الموردة للمواصفات
 ون موافقة المصلحة المتعاقدة.حلال المتعهد لغیره من دإالمتعاقد علیها، أو 

 في تنفیذ الالتزامات التي تفرضها علیه الصفقة على وجه یعرض المرفق  الإهمال
 .)1(العام للخطر

ّ بعض تشریعات الدول ذكرت  هذه الأخطاء على سبیل المثال ولیس الحصر، رغم أن
المتعاقدة الأفعال التي بناء علیها یحق للمصلحة  ، أشارت في نصوصها لبعض)2(الأخرى

ّ للمصلحة المتعاقدة سلطة  توقیع جزاء الشراء في صفقات اللوازم، أما في غیر ذلك، فإن
  تقدیریة في تقدیر مدى جسامة الفعل الذي بموجبه تقرر جزاء الشراء.

المعدل والمتمم، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  236-10أما المرسوم الرئاسي رقم 
ه لم یتطرق للأفعال أو   الأخطاء التي تبرر مثل هذا الجزاء. فإنّ

  الإعذار بوجو -2
د بشرط الإعذار قبل اتخاذ أي إجراء ضاغط بما  یجب على المصلحة المتعاقدة التقیّ
فیه الشراء على حساب ومسؤولیة المورد العاجز عن التورید وذلك بمنحه مهلة أولیة بإخطاره 

  لأمر ذلك.بوجوب تنفیذ التزامه، مع توقیع غرامة إذا اقتضى ا

القانونیة  مترتباته إلىعذار ضرورة تقتضیها طبیعة هذا الجزاء بالنظر یعتبر شرط الإ
على وجوب  صذلك، فإنّ مجلس الدولة الفرنسي قد حر  إلى إضافةعلى المورد المستبعد، 

  .)3(اعذار المتعاقد قبل توقیع الجزاء علیه، ولا یوجد أي سبب لاستبعاد هذا المبدأ

                                         
  .265مرجع سابق، ص ائیة...،سلطة الإدارة الجز سعید عبد الرزاق باخبیره،   - 1
مثلا في مصر لوحظ أن لائحة المناقصات والمزایدات تضمنت بعض النصوص التي أشیر فیها لبعض تلك الأفعال  - 2

  التي توجب توقیع جزاء الشراء على حساب المورد.
  .130مرجع سابق، ص المتعامل المتعاقد...،سهام بن دعاس،  - 3
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ّ وفي حالة تخل شراء على حساب وتحت مسؤولیة المورد یعتبر معیبا الف الإعذار، فإن
لا یحتمل نتائجه، لكن لیس ثمة ما یمنع المصلحة المتعاقدة من اشتراط النص في الصفقة 
أو دفتر الشروط على إعفائها من شرط الإعذار المسبق، قبل تطبیقها لجزاء الشراء على 

  .)1(حسابه وتحت مسؤولیته
  ئص جزاء الشراء على حساب ومسؤولیة الموردخصا- ثانیا

حتى تتمكن المصلحة المتعاقدة من التفرقة بین جزاء الشراء على حساب ومسؤولیة   
من خصائص المورد في صفقة اللوازم وغیرها من الجزاءات التي تدخل في طائفتها، لابد 

  تمیزه ویأتي عرضها فیما یلي:
  صفقة اللوازم بل یظل  إنهاءت لا یتضمن مؤق إجراءیعد الشراء على حساب المورد

، حیث تقوم هذه الأخیرة بشراء المواد )2(المورد مسؤول أمام المصلحة المتعاقدة
والأصناف التي لم یقم المورد العاجز بتوریدها على حسابه وتحت مسؤولیته 

 .)3(المالیة

 ر عن تتخذ المصلحة المتعاقدة جزاء الشراء على حساب ومسؤولیة المورد المقص
تنفیذ صفقة اللوازم بنفسها، دون وساطة القاضي، ومن دون اشتراط النص على هذا 

 .)4(الجزاء في الصفقة

                                         
  .156مرجع سابق، ص عقود الإداریة،الد/ محمود خلف الجبوري،  - 1
دار  الجدید في المشكلات العملیة لقانون المناقصات والمزایدات،د/ حسن محمد هند، محمد حسن علي حسن،  - 2

  .421، ص2002الكتب القانونیة، مصر، 
  .156المرجع السابق، ص العقود الإداریة،د/ محمود خلف الجبوري،  - 3
  .267مرجع سابق، ص سلطة الإدارة الجزائیة...،، سعید عبد الرزاق باخبیره - 4
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  ضاغط، ولا یوجد هنا أي سبب  إجراءیعتبر الإعذار السابق المقدمة العادیة لأي
لاستبعاد هذا المبدأ، فإجراء الشراء على حساب المورد من الجزاءات التي تتمیز 

 قبل توقیعها. عذارالإبخاصیة 

  إن جزاء الشراء على حساب ومسؤولیة المورد، من وسائل التنفیذ العیني التي تتلاءم
المرفق العام بانتظام واطراد،  مع السرعة والمرونة، على وفق ما یقتضیها حسن سیر

  .)1(فهي تهدف إلى إرغام المتعامل المتعاقد على أداء التزاماته التي قصر فیها

  ر القانونیة للشراء على حساب ومسؤولیة الموردالآثا- ثالثا
شراء على حساب الب ةیترتب على الجزاء الموقع من طرف المصلحة المتعاقد  

  فیما یلي: أهمهاومسؤولیة المورد عدة أثار قانونیة نذكر 

   یترتب على جزاء الشراء على حساب المورد المقصر، شراء المصلحة المتعاقدة
لم یقم المورد بتوریدها بنفسها أو بواسطة مورد آخر على نفقة المواد والأصناف التي 

بالتالي یظل المورد  .)2(، ولها أن تختاره بالطریقة التي تراها مناسبةزمورد العاجلا
 الأصلي مسؤولا أمام المصلحة المتعاقدة مع بقاء العلاقة العقدیة بینهما.

  رتب على إجراء الشراء على النتائج المالیة كافة، التي تت الأصليیتحمل المورد
حسابه بما في ذلك حالة الشراء بأسعار أقل من الأسعار التي تقدم بها المورد 

، ففي هذه الحالة لا یحق لهذا الأخیر المطالبة بهذا الأصلیةفي الصفقة  المقصر

                                         
  .264ص مرجع سابق، سلطة الإدارة الجزائیة...،سعید عبد الرزاق باخبیره،  - 1
  .128-127مرجع سابق، صامتیازات الإدارة...، یوسف بركات أبودقة،  - 2
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ذا كان السعر أعلى من  .)1(دةقه یكون من حق المصلحة المتعاالفرق لأنّ  ٕ لسعر اوا
 .)2(المورد العاجزفیكون على عاتق أصلا،  هالمتفق علی

  للشروط  ابتوریدها وفق الموردالتي لم یقم  الأصنافشراء بتلتزم المصلحة المتعاقدة
تشتري أصناف من غیر المتعاقد  أنتعاقد علیها ولیس من حقها موالمواصفات ال

زیادة أو من حیث درجة الجودة بالایرة غ، إلا أنها تستطیع أن تشتري أصنافا معلیها
المتعاقد علیه. وفي مثل هذه  الأصليالصنف ذا تعذر الحصول على إالنقصان 

تحاسب المورد المقصر على فرق السعر  أنالحالة یكون من حق المصلحة المتعاقدة 
أقل من المتعاقد  أصنافشراء  إلىإن كان بالزیادة وأیضا فرق الجودة إن اضطرت 

ّ  )3(علیها أصلا ة صورة خیر من تعطیله. تسییر المرفق إذ أن  العام في أیّ

   ّ المصلحة المتعاقدة في حالة الشراء على حساب المورد المستبعد بمنزلة الوكیل  تعد
في أعمالها الخاصة  ببذل العنایة التي تبذلها الالتزامعنه. وترتیبا على ذلك یقع علیها 

لة أن تأخذ بعین في هذه الحا ،وعلیه .)4(عملیة الشراء تحت مسؤولیته إجراءأثناء 
فإذا  .)5(الاعتبار القواعد العامة لأحكام الوكالة الواردة في التقنین المدني الجزائري

ه لا یتحمل منها إلا الفرق الذي  تتسبب تصرفاتها زیادة أعباء المتعاقد المالیة، فإنّ
 .)6(تسبب بخطئه في إحداثه

                                         
  .362مرجع سابق، ص العقود الإداریة...،د/أحمد محمود جمعه،  - 1
  .441مرجع سابق، ص، 2ج القانون الإداري...،د، د/ناصر لبا - 2
  .341-340مرجع سابق، ص العقد الإداري...،د/ محمد فؤاد عبد الباسط،  - 3
  .347ص  ،نفسهمرجع ال - 4

  .422مرجع سابق، ص الجدید في المشكلات العملیة...،أنظر كذلك: د/حسن محمد هند، محمد حسن علي حسن، 
، المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع 58- 75من الأمر رقم  589إلى  571أنظر المواد من  -  5

  سابق.
  .95مرجع سابق، ص تنفیذ العقد الإداري...،د/ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، - 6

  .534مرجع سابق، ص الأسس العامة...،أنظر كذلك: د/سلیمان محمد الطماوي، 
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  في نفس الوقت وفسخ الصفقةلا یجوز الجمع بین الشراء على نفقة المورد،  ّ لأن
ه یحق للمصلحة المتعاقدة   أنالجمع بینهما یعني انعدام الصفقة وكأنها لم تكن، إلاّ أنّ

تجمع بین جزاءات متعددة طالما تحقق السبب المخول لتوقیع كل منها فغرامة التأخیر 
التورید وجزاء یوقع بسبب التأخیر، أما الشراء على نفقة في وسیلة لمنع التأخیر 

مورد یكون بعد أن تثبت عجزه عن التورید، بینما إلغاء الصفقة یكون عن تكرار ال
 .)1(العجز عن التورید

  لشراء على حساب ومسؤولیة المورداالرقابة القضائیة على جزاء - رابعا
یحق للمورد المستبعد في منازعة صحة قرار الإدارة بتطبیق جزاء الشراء على حسابه 

بعیوب المشروعیة، غیر أن هذا  كان مشوبا إذااء المختص وتحت مسؤولیته أمام القض
لصفقة اللوازم واستنادا  االقرار یعتبر من قبیل القرارات التي تتخذها المصلحة المتعاقدة تنفیذ

شأن القرار الذي یقضي بجزاء سحب العمل من  نص من نصوصها، شأنه في ذلك إلى
  .المقاول في صفقة الأشغال العامة

 التي محلها هولدعوى الإلغاء  نازعات الخاصة بالشراء على نفقة الموردالم لا تخضع 
نما منازعاتها  اتالقرار  ٕ تختص الإداریة النهائیة المستوفیة لجمیع عناصر القرار الإداري، وا

بالحكم في منازعة مالیة بحتة  ملتزم ناهري ادالإبها دعاوى القضاء الكامل فالقاضي 
وهذا راجع إلى كون المنازعة في  الحق في التعویض عنهعلى بحث  فقط وتقتصر ولایته

المنفردة، بل تدور حول عقد  بإرادتهاأصدرته الإدارة  إداريالعقد الإداري لا تدور حول قرار 
  .)2(جهة الإدارة إحداهما لإرادتینیمثل توافقا  إداري

  

                                         
  .536صمرجع سابق،  سس العامة...،الأد/سلیمان محمد الطماوي،  - 1
   le 26/06/2012 http://www.startimes.com/f.aspx?t=16253729 ,  أنظر الموقع: القرار المتصل بالعقد الإداري، - 2
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 
 

درج الجزاءات التي تملك المصلحة المتعاقدة توقیعها على المتعامل المتعاقد معها تت  
بمقتضى النصوص المنظمة للصفقات العمومیة ودفاتر الشروط –موردا  أوسواء كان مقاولا 

حسب درجة الخطأ الذي یرتكبه كل منهما، فكلما كان الخطأ جسیما كلما  -الإداریة العامة
  جة أشد قساوة.در  إلىتدرجت العقوبة 

عنف الجزاءات التي تملك المصلحة المتعاقدة توقیعها، ویعد أیعد الجزاء الفاسخ من   
المتعامل المتعاقد معها  أنالذي تلجأ إلیه الإدارة عندما تتأكد  أیضا الامتیاز السلطوي الأخیر

جسیما،  لاإخلاأصبح غیر قادر على الوفاء بالتزاماته اتجاهها وفاء كاملا أو أنه أخل بها 
توقیع أخطر جزاء تملكه  إلىالمصلحة المتعاقدة تجد نفسها مضطرة  وأمام هذا الوضع، فإنّ 

  إذا لم تفلح الجزاءات المالیة والضاغطة في تقویم المتعامل المتعاقد معها.

حقها في  إلىتستمد المصلحة المتعاقدة سلطتها في توقیع الجزاءات الفاسخة استنادا   
التنفیذ المباشر وهو الأمر الذي لا نجد له نظیر في مبادئ القانون الخاص  استعمال امتیاز

وأساس هذه السلطة هو نفس أساس السلطات الأخرى الممنوحة للمصلحة المتعاقدة في 
  مجال الصفقات العمومیة، والمتمثل في مقتضیات سیر المرفق العام بانتظام واطراد.

نهاء الرابطة التعاقدیة وقطع العلاقة بینها جزاءات الفاسخة إتستهدف سلطة توقیع ال  
وبین المتعامل المتعاقد معها، مما یعني فسخ الصفقة العمومیة قبل نهایتها الطبیعیة لأخطاء 
معینة تطرأ أثناء تنفیذها. ولكن لیس كل فسخ توقعه المصلحة المتعاقدة یعتبر بمثابة جزاء 

معها، بل بإمكانها أن تتفق مع الطرف  بسبب التقصیر الجسیم من طرف المتعامل المتعاقد
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المنصوص علیه في قانون الصفقات العمومیة  )1(المتعاقد معها على توقیع الفسخ التعاقدي
، ودون أي خطأ أو )2(وفي دفتر الشروط الإداریة العامة المطبق على صفقة الأشغال العامة

  الطرفین. تقصیر من المتعامل المتعاقد، بل یتم الفسخ باتفاق مشترك بین

الفسخ التعاقدي، بسلطة فسخ الصفقة  إلى بالإضافةتتمتع كذلك المصلحة المتعاقدة   
اقتضت  إذاالمنفردة ووفقا لتقدیرها، ومن دون خطأ من جانب المتعاقد معها،  بإرادتها

المصلحة العامة ذلك، وهذا ما یطلق علیه فسخ الصفقة لدواعي المصلحة العامة، وهذه 
ولى لفسخ الصفقة بالإرادة المنفردة، أما الصورة الثانیة فهي تتمثل في سلطة كانت الصورة الأ

الصفقة بالإرادة المنفردة لخطأ من المتعامل المتعاقد ویعد الفسخ في هذه الصورة جزاء  إنهاء
ادعا توقعه المصلحة المتعاقدة على المتعاقد المخل بالتزاماته إخلالا جسیما، وهذا ما یطلق ر 

  خ الجزائي للصفقة العمومیة الذي هو موضوع الدراسة هنا.علیه الفس

لحة المتعاقدة صلكون الفسخ الجزائي أحد الجزاءات الخطیرة بطبیعتها، فلا تستطیع الم  
ممارسته إلاّ في حالة ارتكاب أفعال جسیمة، مما لا یترك لها أي خیار سوى استخدامه 

ه ینبغي الوقوف ، ولما كان الهدف كذلك، فإنّ كوسیلة لحمایة مبدأ استمرار ودوام المرفق العام
عند دراسة الأحكام المنظمة للفسخ الجزائي (المطلب الأول) وتوضیح أنواعه وما قد یترتب 

  عنها من آثار (المطلب الثاني).

  

                                         
ه: المعدل وا 236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  113تنص المادة  - 1 زیادة على الفسخ من جانب «لمتمم على أنّ

  ».واحد...، یمكن القیام بالفسخ التعاقدي للصفقة حسب الشروط المنصوص علیها لهذا الغرض...
  من دفتر الشروط الإداریة العامة، مرجع سابق. 34، 33، 31، 30أنظر المواد  - 2

  أنظر كذلك:
- K.AOUDIA, M.LALLEM, M.SABRI, Guide de gestion…, Op.cit, p.168-170. 
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  المطلب الأول
  لفسخ الجزائيالأحكام المنظمة ل

ه: المعدل والمت 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  112تنص المادة    إذا لم «مم على أنّ
  ینفذ المتعاقد التزاماته، توجه له المصلحة المتعاقدة اعذار لیفي بالتزاماته التعاقدیة في أجل محدد.

ن لم یتدارك المتعاقد تقصیره في الأجل الذي حدده الإعذار المنصوص علیه أعلاه، یمكن    ٕ وا
  ».للمصلحة المتعاقدة أن تفسخ الصفقة من جانب واحد...

ّ سلطة الفسخ الجزائي أو الفسخ من جانب واحد كما  یتضح    أطلقمن المادة أعلاه أن
علیه المشرع الجزائري، تستمد أساسها القانوني من النصوص المنظمة للصفقات العمومیة، 

جسیما  إخلالاتفرضها المصلحة المتعاقدة بالإرادة المنفردة على المتعاقد الذي یخل بالتزاماته 
فقة العمومیة، كما تملك حق توقیع هذا الجزاء حتى ولو لم تنطوي الصفقة لصاأثناء تنفیذه 

على استبعادها، وهذا  الاتفاقالقضاء، ولا یمكن  إلىعلى نص یقررها ودون حاجة للجوء 
مظهر آخر تمیزت به الصفقات العمومیة عن العقود المدنیة لأن المتعاقد في ظل القانون 

لهذا الجزاء لبد  ونظرا للطبیعة الممیزة .نفرد بل یلجأ للقاضيالمدني لا یملك أحقیة الفسخ الم
، وكذلك باعتبار (الفرع الأول) من تحدید مفهومه لتفادي أي التباس مع المفاهیم الأخرى

الفسخ الجزائي من قمة الجزاءات التي تفرضها المصلحة المتعاقدة وأخطرها ینبغي توضیح 
  ).نفرد بها (الفرع الثانيیالخصائص التي 
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  الفرع الأول
  مفهوم الفسخ الجزائي

الأصل أن الصفقات العمومیة تنقضي بالطرق الطبیعیة، سواء بتنفیذ الالتزامات   
التعاقدیة القائمة، أو بانتهاء مدتها القانونیة إلا أنها قد تنتهي نهایة مبتسرة في حالة الفسخ 

ا استنادا إلى النصوص كأحد الجزاءات التي توقعها المصلحة المتعاقدة بنفسه يالجزائ
المنظمة للصفقات العمومیة ودفتر الشروط الإداریة العامة، فیستوجب ذلك إعطاء تعریف له 
لفهم المعنى المقصود منه (أولا) وتبیان الشروط الواجب توفرها لتطبیق هذا الجزاء الخطیر 

إلى قطع  حتى لا تتعسف المصلحة المتعاقدة في توقیعه (ثانیا)، وباعتبار الفسخ یؤدي
العلاقة التعاقدیة بین طرفي الصفقة فإنه ینبغي تمییزه عن النظم القانونیة المشابهة له 

  (ثالثا).

  تعریف الفسخ الجزائي - أولا

المصلحة المتعاقدة عندما یثبت لها بصورة  إلیهجزاء تلجأ «ه یمكن تعریف الفسخ أنّ   
محل التعاقد بصورة مرضیة والتي  الالتزاماتقاطعة عجز أو عدم مقدرة المتعاقد في تنفیذ 

یدات في المواعید المقررة تنتهي عدم تسلیم التور  أومنها عدم مراعاة تنفیذ الأعمال، 
  .)1(»بمقتضاه الرابطة التعاقدیة بین المصلحة المتعاقدة وبین المتعاقد معها

سحب ا لجزاء العامة وصفقة اللوازم غالبا تالی الأشغالالفسخ الجزائي لصفقة  يیأت  
العمل من المقاول والشراء على حساب المورد على التوالي، وذلك حینما تقدر المصلحة 

  المتعاقدة عدم جدوى هذین الجزاءین الأخیرین.

                                         
  .100مرجع سابق، ص سلطة الإدارة في الرقابة...،د/ محمود أبو السعود،  - 1
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ه:    الجزاء الشدید «یمكن تعریف الفسخ الجزائي في صفقة الأشغال العامة على أنّ
المقصر في تنفیذ  المقاولتوقعه على  أنالذي تستطیع المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع 

الذي یترتب علیه استبعاد المقاول نهائیا من تنفیذ الأشغال و التزاماته الناشئة عن الصفقة 
  ».موضوع الصفقة، أو من الاستمرار في تنفیذها

إنهاء صفقة اللوازم بصفة قاطعة، بانقضاء «مجال صفقة اللوازم:  یقصد به في  
صلحة المتعاقدة والمورد بصفة نهائیة، ومن ثم استبعاد الرابطة التعاقدیة القائمة بین الم

المورد عن تنفیذ الأداءات والتوریدات محل الصفقة المبرمة، نتیجة الأخطاء الجسیمة التي 
  .)1(»یرتكبها

قانون الصفقات العمومیة لم یعط تعریفا للفسخ الجزائي بل اكتفى  أنوتجدر الإشارة   
ه یمكن اس التي نصت علیه. فالفسخ الجزائي  )2(تنتاجه من تفسیر المادةبالإعلان عنه، إلاّ أنّ

ن اختلفعن كونه جزاء إداریا رادعا نبصفة عامة لا یعدو  ٕ   نوع الصفقة العمومیة. هائیا، وا

  شروط تطبیق الفسخ الجزائي - ثانیا

المتعاقدة سلطتها في توقیع الفسخ الجزائي، أن یرتكب  یشترط لكي تباشر المصلحة  
عطائه أجل محدد قبل توقیع هذا الجزاء نظرا إطأ جسیما وأن تقوم بالمتعاقد خ ٕ عذاره وا

  لخطورة الآثار المترتبة عنه.

                                         
  .362ص مرجع سابق،...، غرامة التأخیر د/ نصر الدین محمد بشیر،  - 1
  المعدل والمتمم، مرجع سابق. 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  112نظر المادة أ - 2
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  مالخطأ الجسی-1

 أنیشترط لتوقیع جزاء الفسخ من جانب واحد، كجزاء رادع تنهى به الصفقة العمومیة   
العمومیة على یكون الفعل الذي یصدر من المتعامل المتعاقد أثناء مرحلة تنفیذ الصفقة 

لاّ عدّ  ٕ   .)1(المصلحة المتعاقدة باطلا من الناحیة القانونیة إجراءدرجة كبیرة من الجسامة، وا

المتعاقد بالتزام  إخلالالخطأ الجسیم في مجال تنفیذ الصفقات العمومیة قصد بی  
قانوني جوهري، إذ یمكن القول أن الأفعال التي تبرر الفسخ الجزائي یجب أن  أوتعاقدي 

یمكن اعتبار تكرار هذه  أوكون أشد جسامة من تلك المتطلبة لتوقیع الجزاءات الضاغطة ت
یرجع تقدیر مدى جسامة الخطأ وكفایته لتقریر و   ، الأفعال مبررا كافیا لتوقیع جزاء الفسخ

  المصلحة المتعاقدة تحت رقابة القضاء. إلىجزاء الفسخ، 

ّ  أحكاماستقرت    عدم تنفیذ الأوامر المصلحیة التي مجلس الدولة الفرنسي على أن
  .)2(تعد من قبیل الأخطاء الجسیمة التي تبرر فسخ الصفقة تصدرها المصلحة المتعاقدة

فقد ذكر  )3(أما فیما یتعلق بمسلك المشرع الجزائري في مرسوم الصفقات العمومیة  
ذلك في  الفسخ الجزائي، بعبارات عامة تخلو من التفصیل، یتضح بعض الأفعال التي تبرر

ه:  112المادة  إذا لم ینفذ المتعاقد «من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه التي تنص على أنّ
  التزاماته، توجه له المصلحة المتعاقدة اعذارا لیفي بالتزاماته التعاقدیة في أجل محدد.

ن لم یتدارك   ٕ كن ، یمأعلاهالمتعاقد تقصیره في الأجل الذي حدده الإعذار المنصوص علیه  وا
  ».المتعاقدة أن تفسخ الصفقة من جانب واحد... للمصلحة

                                         
  .270مرجع سابق، ص سلطة الإدارة في الرقابة...،ود، د/ محمود أبو السع - 1

  442مرجع سابق، ص، 2، ج...القانون الإداريناصر لباد،  أنظر كذلك: د/
  .271-270سابق، صالمرجع ال سلطة الإدارة في الرقابة...،د/ محمود أبو السعود،  - 2
  ، المعدل والمتمم، مرجع سابق.236-10المرسوم الرئاسي رقم  - 3
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 إخلالقصد المشرع بصدد أفعال جزاء الفسخ، فجعل من كل ج من هذه المادة تیستن  
ه یفضل ذكر الحالات الرئیسیة حتى  أخطاءتزامات التعاقدیة، لبالا تبرر توقیع الفسخ، غیر أنّ

تؤدي دفاتر الشروط الإداریة العامة دورا تتبین اتجاهات المشرع في هذا الشأن. ومع ذلك 
 إلىتضمنت أحكام فسخ الصفقة وأشارت ملحوظا، إذ أنها تكمل البناء التشریعي، فقد نجدها 

خطاء التي یرتكبها المقاول والتي تعتبر من قبیل الأخطاء التي تبرر الفسخ العدید من الأ
  والمتمثلة فیما یلي:

  لآجال المحددة في أوامر المصلحة الصادرة عن عدم مباشرة المقاول للأشغال في ا
 .)1(مهندس الدائرة أو المهندس المعماري

 2(عدم الالتزام الدقیق بتنفیذ أوامر المصلحة(. 

  رفض المقاول للتغییرات المفروضة علیه خلال العمل، كالأوامر الصادرة من
 .)3(المهندس المعماري

  التقصیر الخطیر في  أووط الشغل، وقوع أعمال التدلیس والمخالفات المتكررة لشر
، ففي هذه الحالة فإن المصلحة المتعاقدة لا تكتفي بتوقیع )4(المتعاقد علیها الالتزامات

إقصاء المقاول لوقت محدد ذلك إلى  جزاء الفسخ نظرا لجسامة هذا الفعل بل یتعدى
 أو إقصائه نهائیا من الصفقات التي تجریها إدارتها.

 ی ٕ  قاف تنفیذ الأشغال.ترك مواقع العمل وا

                                         
  من دفتر الشروط الإداریة العامة، مرجع سابق. 12/1نظر المادة أ - 1
  ، المرجع نفسه.12/4نظر المادة أ - 2
  ، المرجع نفسه.12/5أنظر المادة  - 3
  ، المرجع نفسه.35/11أنظر المادة  - 4
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 1(التعامل الثانوي من دون موافقة المصلحة المتعاقدة(. 

  خطاء الجسیمة التي تبرر الفسخ ما یلي:من الأ هأما فیما یخص صفقة اللوازم فإن  

 جدا على غیر ما اتفق علیه. قیام المورد بتسلیم أصناف ردیئة 

 ضاعة المتفق علیها توقف المورد عن تسلیم التوریدات، أو توقفه عن تصنیع الب
 فالمصلحة المتعاقدة وحدها التي یحق لها وقف التورید أو تأجیله.

 .عدم تسلیم الأصناف المطلوبة في المواعید المحددة في صفقة اللوازم 

 .اذا كان التأخیر في التسلیم مماثلا لعدم تنفیذ الصفقة 

 2(ةالغش والاحتیال الصادر من المورد المتعاقد مع المصلحة المتعاقد(. 

یستخلص مما سبق، أنّ جزاء فسخ صفقة الأشغال العامة وصفقة التورید یستلزم 
لا عدّ تعسفا من جانب المصلحة المتعاقدة. ٕ   بالضرورة صدور خطأ جسیم من المتعاقد، وا

ّ الأ ینبغي علیها المشرع  التي نص )3(خطاء الجسیمة المبررة للفسخالتوضیح أن
الحصر، ومن ثم یجوز للإدارة اللجوء إلى فرض هذا  صراحة، ذكرت على سبیل المثال لا

لرقابة القضاء بصدد  الجزاء في غیر الحالات المنصوص علیها، على أن تخضع في ذلك
                                         

ه:  11/3تنص المادة  -  1 عاقد مع مقاول فرعي إذا قام المقاول دون إذن، بالت«من دفتر الشروط الإداریة العامة على أنّ
صفقة مع شركة أو جماعة یجوز عند ذاك ودون إنذار سابق تطبیق الإجراءات المنصوص الأو قام بالمشاركة على 

  ».الواردة فیما بعد 35علیها بالمادة 
ه:  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  109/3وتنص المادة  - ینبغي أن یحظى اختیار كل «المعدل والمتمم على أنّ
  .»امل ثانوي وجوبا بموافقة المصلحة المتعاقد مقدما،...متع

  . 334-331مرجع سابق، ص سلطة الإدارة الجزائیة....،سعید عبد الرزاق باخبیره،  - 2
ّ للمصلحة المتعاقدة الحق في فسخ الصفقة بحكم القانون  -  3 بالإضافة إلى الأخطاء التي تبرر توقیع جزاء الفسخ، فإن

  في حالة إفلاس المقاول وفي حالة التسویة القضائیة.وبدون تعویض وذلك 
  من دفتر الشروط الإداریة العامة، مرجع سابق. 37/2أنظر المادة  -

Voir : K.AOUDIA, M.ALLEM, M.SABRI, Guide de gestion…, Op.cit, p.171 
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تقدیر ملاءمة الجزاء بعكس الحالات المنصوص علیها، فلا یجوز للقاضي التدخل للحكم 
  .)1(على مدى ملاءمة الفسخ، احتراما لإرادة المشرع

  الإعذار-2

یشترط كذلك قبل توقیع الفسخ الجزائي ضرورة اعذار المتعاقد مقاولا كان أو موردا، مع 
تحدید أجل معقول لتنفیذ التزاماته حتى یتدارك المتعاقد أخطاءه وبالتالي محاولة تصلیحها. 

ب لها كان للمصلحة المتعاقدة توقیع جزاء الفسخ علیه، یفإذا انقضت مدة الإعذار ولم یستج
 112ه لا أمل في تنفیذها، وهو ما قررته المادة  فائدة من بقاء الصفقة قائمة طالما أنّ ه لالأنّ 

  .)2(المذكورة سابقا

صنعا عندما نص في المادة أعلاه على وجوب توجیه  )3(أحسن المشرع الجزائري
  اعذار للمتعامل المتعاقد بهدف الوفاء بالتزاماته خلال مدة معینة والوفاء بما تعهد به.

یهدف إلى تحدید البیانات التي یتضمنها الإعذار  )4(بیقا لنص هذه المادة صدر قرارتط
ه:  2وآجال نشره، وقد نصت المادة  إنّ الفسخ من جانب واحد لصفقة من طرف «منه على أنّ

  ».مصلحة متعاقدة لا یتم إلا بعد اعذارین قانونیین للمتعامل المتعاقد العاجز

                                         
  .272مرجع سابق، ص سلطة الإدارة في الرقابة...،د/محمود أبو السعود،  - 1
  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  112دة الما - 2
نص المشرع الفرنسي كذلك على ضرورة الإعذار قبل توقیع جزاء الفسخ مع تحدید مهلة معقولة للمتعاقد لتنفیذ  -  3

ة سكوته. وأكدت أحكام مجلس الدولة الفرنسي أن الفسخ التزاماته، حتى في حالة عدم النص علیه في العقد وحتى في حال
  الجزائي الغیر مسبوق باعذار یكون معیبا ومخالفا للقانون.

  .376-375مرجع سابق، ص غرامة التأخیر...،أنظر: د/نصر الدین محمد بشیر، 
تي یتضمنها الإعذار ، یحدد البیانات ال2011مارس سنة  28الموافق  1432ربیع الثاني عام  23قرار مؤرخ في  - 4

  .2011أبریل سنة  20، الصادر في 24وآجال نشره، ج.ر، العدد 
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جل الممنوح لتنفیذ موضوع هذین الإعذارین الذي یعتبر لمصلحة المتعاقدة الأاتحدد 
 من البیانات الإلزامیة التي یتضمنها الإعذار، وهذا الأخیر لا یكون عاما وغیر محدد بل

  .)1(ینبغي على المصلحة المتعاقدة التقید بالشكلیة المحددة من قبل المشرع

وینشر  )2(بالاستلام إشعارع المتعامل المتعاقد برسالة موصى علیها م إلىیبلغ الإنذار 
الأقل في جریدتین في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي ( ن.ر.ص.م.ع) وعلى 

یومیتین وطنیتین، موزعتین على المستوى الوطني، كما یحرر باللغة العربیة وبلغة أجنبیة 
ي واحدة على الأقل، ویسري مفعول هذا الإعذار ابتداء من تاریخ النشر الأول ف

  .)3((ن.ر.ص.م.ع) أو في الصحافة

المسبق  الإعذارضرورة  إلىأما بالنسبة للقضاء الجزائري فثمة أحكام قضائیة أشارت 
للمتعاقد قبل توقیع جزاء الفسخ، ومن ذلك ما جاء عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا في 

الإدارة لم توجه الذي جاء في مضمونه، أن  والي ولایة عنابة ضد )توهامي الطاهر(یة ضق
من  35والمادة  6إنذار للمتعامل المتعاقد معها قبل توقیع جزاء الفسخ، لاسیما وأن المادة 

من  102العقد تقتضیان ضرورة الإعذار المسبق قبل توقیع جزاء الفسخ، كما أن نص المادة 
  .)5(المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة یقضي صراحة بضرورة الإعذار )4(145-82المرسوم 

                                         
  المحدد للبیانات التي یتضمنها الإعذار وآجال نشره، مرجع سابق. من القرار  3أنظر المادة  - 1
  .نفسهمن القرار  4أنظر المادة  - 2
  من القرار نفسه. 5أنظر المادة  - 3
ینظم الصفقات التي  1982بریل سنة أ 10الموافق  1402جمادي الثانیة عام  16رخ في مؤ  145-82مرسوم رقم  -  4

  .)ملغى( 15ر، العدد  .یبرمها المتعامل العمومي، ج
، قضیة (توهامي الطاهر) ضد (والي ولایة عنابة)، 1990-07-28مؤرخ في قرار ، المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة -  5

  .350مرجع سابق، ص سلطة الإدارة الجزائیة...،اخبیره، نقلا عن: سعید عبد الرزاق ب
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تلتزم  أنفالاعذار یعد شرطا أساسیا قبل توقیع جزاء الفسخ، لابد للمصلحة المتعاقدة 
المقاول  إعفاءبه، ومن دونه فالقرار الصادر بتوقیع الفسخ الجزائي یكون غیر مشروع ویتعین 

  من النتائج الباهضة المترتبة علیه.

ذار المتعاقد معها كحالة من الالتزام باعفي بعض الحالات تعفى المصلحة المتعاقدة 
الاستعجال أو في حالة ما إذا كان جزاء الفسخ لاحقا لجزاء سحب العمل من المقاول في 

حساب المورد في صفقة اللوازم، وكان قد سبقهما ، أو الشراء على صفقة الأشغال العامة
ت اعذار للمتعاقد، بشرط  أن یكون جزاء الفسخ قد صدر عن نفس الأخطاء التي استلزم

جزاء السحب وجزاء الشراء، ولا محل للاعذار أیضا إذا أعلن المقاول أو المورد صراحة عن 
رفضه في تنفیذ الأشغال أو تورید الأصناف المتعاقد علیها أو إذا ثبت من الظروف عدم 

 إذاعذار ضروریا جدواه نتیجة لإخلال المتعاقد بالتزام جوهري. وفي كل الأحوال لا یكون الإ
  .)1(صراحة على إعفاء الإدارة من هذا الالتزام نص العقد

  تمییز الفسخ الجزائي عن النظم القانونیة المشابهة له- ثالثا

یختلف الفسخ كجزاء توقعه المصلحة المتعاقدة على المتعاقد المقصر في تنفیذ التزاماته   
ا كم ،بدرجة جسیمة، في مجال الصفقات العمومیة مع نظیره في عقود القانون الخاص

یختلف أیضا مع فسخ الصفقة العمومیة لدواعي المصلحة العامة رغم صدوره بالإرادة 
  الجزاءات الضاغطة.یختلف أیضا عن و  للإدارةالمنفردة 

  تمییز الفسخ الجزائي عن الفسخ في عقود القانون الخاص-1
وسلطة مقررة للمصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات  یعد الفسخ الجزائي امتیاز  
وبذلك تملك حق توقیعه بنفسها وبإرادتها المنفردة ودون حاجة  لحسن تنفیذهاومیة ضمانا العم

                                         
  .273مرجع سابق، ص سلطة الإدارة في الرقابة...،د/ محمود أبو السعود،  - 1
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القضاء، بینما المتعاقد في ظل القانون المدني لا یملك أحقیة الفسخ المنفرد بل  إلىاللجوء 
  .)1(یلجأ للقاضي للمطالبة بالفسخ والتعویض

لتنفیذ التزامه الذي قصر في أدائه،  لا یملك القاضي منح المتعامل المتعاقد مهلة معینة  
ه لكونه لا یملك في الأصل تقدیر احتیاجات المرفق العام، على عكس القاضي المدني فإنّ 

  .)2(یجوز له منح المدین أجلا زمنیا للتنفیذ

ّ الإدارة لا تهدف منه    یعتبر الفسخ الجزائي وسیلة وقائیة لحمایة المرفق العام، لذلك فإن
نّ  التزاماتهبتعاقد المخل فقط مجازاة الم ٕ  ما المحافظة على مصالح الجمهور التي یقدمهاوا

المرفق العام، بینما یكون الهدف دائما من طلب الفسخ في عقود القانون الخاص هو 
  تنفیذ التزاماته. فيالحصول على التعویضات من المتعاقد الآخر الذي قصر 

تراه  ي توقیع الفسخ في أي وقتتملك المصلحة المتعاقدة سلطة تقدیریة واسعة ف  
مناسبا، وفي تقدیر الأفعال المبررة له، وهو الأمر الذي لا نجد له نظیر لأي من المتعاقدین 

  في عقود القانون الخاص.

  تمییز الفسخ الجزائي عن الفسخ لدواعي المصلحة العامة-2

المصلحة  رغم التقارب الموجود بین هاتین الصورتین من الفسخ كونهما یصدران من  
  المتعاقدة بإرادتها المنفردة، إلا أن هذا لا یمنع من وجود اختلاف بینهما.

على المتعاقد معها نتیجة الفسخ الجزائي للصفقة العمومیة المصلحة المتعاقدة توقع   
ارتكابه خطأ جسیما في تنفیذ التزاماته التعاقدیة، بینما الفسخ لدواعي المصلحة العامة لا 

                                         
  .158مرجع سابق، ص لصفقات العمومیة...،د/عمار بوضیاف، ا - 1
  .ل والمتمم، مرجع سابقالمتضمن القانون المدني الجزائري، المعد 58-75من الأمر رقم  119نظر المادة أ  - 2



 

 

  
149 

 

نّ  یتطلب صدور أي ٕ ما تستدعیه دواعي المصلحة العامة خطأ من جانب المتعامل المتعاقد، وا
  .)1(ومتطلبات تسییر المرافق العامة فتنتهي الصفقة قبل انتهاء مدتها

لا یستحق المتعامل المتعاقد في الفسخ الجزائي للصفقة العمومیة أي تعویض من   
ّ فسخ الصفقة كان نتیجة المصلحة المتعاقدة عند استخدامها لسلطتها في الفسخ ا لجزائي لأن

لخطئه الجسیم، بینما في حالة الفسخ للمصلحة العامة یستحق المتعامل المتعاقد تعویضا 
كاملا عما لحقه من خسارة وعما فاته من كسب، حیث إنهاء العقد لم یكن نتیجة أي خطأ 

امة التي اقتضت من جانب المتعامل المتعاقد بل كان نتیجة توفر أحد أسباب المصلحة الع
  .)2(إنهاء العقد

  

                                         
  .209مرجع سابق، ص المعیار الممیز للعقد...،د/مفتاح خلیفة عبد الحمید،  - 1

  .378مرجع سابق، ص العقد الإداري....،أنظر كذلك: د/محمد فؤاد عبد الباسط، 
نهاء العقد بالإرادة المنفردةأحمد سوید،  -            ٕ   ع:، أنظر الموقحق الإدارة في تعدیل وفسخ وا

http://www.mohamoon-montada.com/Default.aspx?action=DISPLAY&id=90573&Type=3, le 26/07/2012. 
  .361مرجع سابق، ص غرامة التأخیر...،د/نصر الدین محمد بشیر،  - 2
تنفیذ العقد من التفاصیل حول سلطة إنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة، راجع: د/عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، لمزید -

  .139-130مرجع سابق، ص الإداري...،
« La personne publique dispose toujours du droit de résilier unilatéralement le marché pour un 
motif d’intérêt général et ce, même en l’absence de clause contractuelle en ce sens. 
La contrepartie à ce droit est l’entière indemnisation du titulaire qui, par définition, n’a commis 
aucune faute ». 
Voir : La résiliation unilatérale des marchés publics par l’administration, sur : 
www.economie.gouv.fr/files/directions-services/daj/marches-publics/conseil-acheteurs/fiches-
techniques/execution-marches/resiliation.pdf  le 27/07/2012. 
 « Si un marché public est résilié pour un motif d’intérêt général, il est possible pour le titulaire de 
ce marché d’être indemnisé. Ce n’est pas le cas lorsque la résiliation est intervenue en raison des 
fautes commises par le titulaire ».  
-Arrêt C.E N°264422 du 09-11-2007, SARL Gaz technique de France C/centre hospitalier 
intercommunal d’ElBoeuf .  
Voir : Fin du marché : résiliation, sur : http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo-struct-marc-publ/juri-
3/exec-marc-2/fin_march.html, le 27/07/2012. 
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  تمییز الفسخ الجزائي عن الجزاءات الضاغطة-3
والجزاءات الضاغطة، جزاءات تصدر من قبل المصلحة  الفسخ الجزائي یعتبر كل من  

خطاء التي یرتكبها المتعاقد أثناء تنفیذه للصفقة العمومیة، المتعاقدة بالإرادة المنفردة بسبب الأ
هما    یختلفان من عدة جوانب.ومع ذلك فإنّ

یعد كل من جزاء سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة وجزاء الشراء على   
المتعاقد مع  إجبارحساب ومسؤولیة المورد في صفقة اللوازم، جزاءات ضاغطة الهدف منها 

ها المصلحة المتعاقدة على تنفیذ التزاماته والتي من خصائصها أنها مؤقتة لا یترتب علی
ما لضمان حسن تنفیذ الصفقة إنهاء نّ ٕ ه یمكن للمصلحة المتعاقدة رفع نى ذلك، ، ومعهاوا أنّ

المتعاقد على مواصلة تنفیذ الصفقة، بینما المؤكد منه أن  المتعامل هذا الجزاء إذا ما أثبت
جزاء الفسخ یؤدي إلى إنهائها بصفة قطعیة، بالتالي انقضاء العلاقة التعاقدیة بین المصلحة 

  المتعاقدة والمتعامل المتعاقد سواء كان مقاولا أو موردا.

المتعاقد، بینما في  هالضاغطة على الالتزام الذي لم یؤدی اتیشمل الجزاء في الجزاء  
  الفسخ الجزائي یشمل العقد كله ولا یمكن أن یفسخ جزء منه دون الآخر.

  الفرع الثاني
  خصائص الفسخ الجزائي

ي توقعه المصلحة المتعاقدة على المتعامل المتعاقد معها إذا ینفرد الفسخ الجزائي الذ  
بالعدید من السمات تمیزه عن الجزاءات المالیة  جسیما، إخلالاأخل بالتزامه التعاقدي 

 إلىوالضاغطة حیث تملك المصلحة المتعاقدة حق توقیع مثل هذا الجزاء بنفسها دون اللجوء 
ّ الفسخ من الجزاءات التي تتمیز بخاصیة الإعذار نظرا الجزائي  القضاء (أولا)، كما أن

  لخطورتها (ثانیا) ومن خصائصها أیضا خضوع قرار الفسخ للرقابة القضائیة (ثالثا).



 

 

  
151 

 

  حق المصلحة المتعاقدة في توقیع الفسخ الجزائي بنفسها- أولا

تطبق المصلحة المتعاقدة جزاء الفسخ في حالة التقصیر الجسیم للمتعامل المتعاقد   
بمقتضى ما تخوله لها النصوص المنظمة  )1(القضاء إلىالمنفردة دون اللجوء  تهابإراد

، ودفاتر الشروط الإداریة العامة، وفضلا عن أنّ طبیعة الصفقة )2(للصفقات العمومیة
  العمومیة تقتضي ذلك وكذلك ضمان استمراریة المرافق العامة.

ا بمقتضى قرار انفرادي صادر تملك المصلحة المتعاقدة فسخ الصفقة العمومیة بنفسه  
تقریر ذلك، وعلى ذلك لا یحق للإدارة القضاء لطلب  إلىاللجوء  إلىعنها، ومن دون حاجة 

  أن تتنازل عن هذا الحق المخول لها.

ن لم ینص العقد أو    ٕ یحق للمصلحة المتعاقدة أن تمارس سلطتها في الفسخ الجزائي، وا
عني أنها تستطیع توقیع هذا الجزاء حتى في دفتر الشروط صراحة على هذا الحق، مما ی

حالة سكوت العقد أو دفتر الشروط على النص علیه ویرجع هذا إلى السلطات الاستثنائیة 
والواسعة المعترفة لها في مجال تنفیذ العقود الإداریة بصفة عامة وكذلك مراعاة للمصلحة 

  أداء خدماتها. ، من خلال تأمین سیر وانتظام المرافق العامة في)3(العامة

                                         
1   - « Par application de la règle selon laquelle l’administration ne peut demander au juge de 
prendre une mesure à sa place, qu’elle ne peut saisir le juge d’une demande de sanction puisqu’elle 
a la possibilité de sanctionner elle-même ». 
Voir : Richer LAURANT, Les Contrats administratifs, Op.cit, p79. 

ه: المع 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  112/2تنص المادة  - 2 ن لم یتدارك المتعاقد «دل والمتمم على أنّ ٕ وا
  .»تقصیره... یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تفسخ الصفقة من جانب واحد

3  - « C’est l’intérêt général qui justifie qu’on puisse imposer au cocontractant des sanctions qui ne 
seraient pas prévues par le contrat ». 
Voir : Fabrice GARTNER,  «Des rapports entre contrats …, Op.cit, p21. 
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  عذار المتعاقد قبل توقیع الفسخ الجزائيإ- ثانیا
أشیر سلفا أن الإعذار من الشروط الجوهریة التي تعتد بها المصلحة المتعاقدة قبل   

ن كانت تستطیع بنفسها توقیع هذا الجزاء على المتعاقد معها الذي لا  ٕ توقیع جزاء الفسخ. وا
ها تكون ملزمة العامة والتورید، إلاّ أنّ  الأشغالصفقتي  التعاقدیة في التزاماتهیلتزم بتنفیذ 

في  الإعذارالقانونیة والشكلیات الجوهریة قبل صدور قرار الفسخ ویأتي  الإجراءاتباحترام 
من  أخطاءهالمتعاقد فترة زمنیة معینة لیتدارك  إعطاءمقدمة هذه الشكلیات، إذ إن 

المسبق للمورد والمقاول بواسطة المصلحة  الخصائص التي یمتاز بها جزاء الفسخ والإعذار
، فإذا لم تقم بذلك فإن الفسخ الجزائي لصفقة التورید وصفقة )1(المتعاقد یعتبر ملزما لها

وهذا یترتب علیه عدم تعویض  غیر مشروع إجراءالعامة یكون صادرا بناء على  الأشغال
  .)2(المصلحة المتعاقدة عن الأضرار التي تصیبها من جراء الفسخ

  الرقابة القضائیة على قرار الفسخ الجزائي- ثالثا
لفسخ الجزائي لرقابة القضاء لتحقیق نوع اتخضع سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع   

  من التوازن بین هذه السلطة وحقوق المتعاقد معها.

خاضعا لرقابة  یكون بذلك القرار الصادر بتوقیع جزاء الفسخ على المتعامل المتعاقد  
ه لا یكون للمتعاقد الطعن بالإلغاء ضد قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ ء، غیر أنّ القضا

القرارات الإداریة المنفصلة  مثل هذا القرار لیس من أنّ حیث  ،التعاقد إذا كان غیر مشروع
نّ الإلغاء،  ىعن العقد التي هي محل لدعاو  ٕ متصل بالعقد تتخذه المصلحة  إجراءما هو وا

                                         
  من القرار الذي یحدد البیانات التي یتضمنها الإعذار وآجال نشره، مرجع سابق. 5، 4، 3، 2، 1راجع المواد  - 1

2 - «Le défaut de mise en demeure préalable à la résiliation du marché constitue une irrégularité 
entachant la procédure. Dés lors que la résiliation intervient selon une procédure irrégulière, 
l’entreprise ne peut être condamnée à indemniser la collectivité ». 
- Arrêt C.E N°244378 du 29 décembre 2004- société Sogea construction. 
Voir : Fin de marché : résiliation, sur : http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo-struct-marc-publ/juri-
3/exec-marc-2/fin-march.html, le 27/07/2012 
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ّ تنفیذا لالمتعاقدة  نّ  ه، ومن ثم فإن ٕ ما تدخل في ولایة المنازعة فیها لا تدخل في ولایة الإلغاء وا
. وتختص بهذه المنازعة المحاكم الإداریة التي تعتبر جهات الولایة العامة )1(القضاء الكامل

المنازعات الإداریة بما فیها المنازعة الناشئة عن الصفقات العمومیة وذلك عن طریق في 
  .)2(كاملدعوى القضاء ال

یملك القاضي الإداري في هذه الحالة سوى الحكم بتعویض المتعامل المتعاقد إذا   
الإلغاء وهذا هو مسلك القضاء تعسفت المصلحة المتعاقدة في استعمال سلطة الفسخ دون 

ویتسع نطاق الرقابة القضائیة على قرار ) 3(الجزائري من خلال القرارات الصادرة عنه

                                         
  .417مرجع سابق، صالجدید في المشكلات العملیة...، مد حسن علي حسن، د/حسن محمد هند، مح - 1

« La décision prise unilatéralement par l’administration de résilier le contrat pour faute ne peut pas 
être contestée par son cocontractant devant le juge administratif par la voie du recours pour excès 
de pouvoir. En revanche, le titulaire du marché peut agir devant la juridiction administrative par la 
voie du recours de pleine juridiction pour engager la responsabilité de l’administration en 
invoquant l’illégalité de la décision de résilier le marché. Si le cocontractant parvient à démontrer 
l’illégalité de la décision, l’administration doit lui verser des dommages-intérêts pour réparer le 
préjudice par cette résiliation illégale », Voir : Les droits et les obligations des parties  à un marché 
public, sur : www.lexeek.com/document/307-droits-et-obligations-parties-marche-publ/ le 
27/01/2012.   

  .إ، مرجع سابق.المتضمن ق.إ.م 09-08من القانون رقم  801، 800أنظر المواد  - 2
 : ّ النزاع القائم بین الطرفین یتعلق بصفقة أبرمت بین بلدیة رایس حمیدو والمدعي علیه «أقرت محكمة التنازع أن

بهذا القرار لم یعد هناك ». (ص.ج) وأنّ النزاعات الناتجة عن الصفقات العمومیة هي من اختصاص الغرفة الإداریة
ّ القضاء الإداري هو ال مختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن الصفقات العمومیة الذي یمكن رده بصفة مجال للشك بأن

  عامة إلى نوعین: القضاء الكامل وقضاء الإلغاء.
، قضیة رئیس بلدیة رایس حمیدو ضد (ص.ج)، مجلة 2000- 05-08، المؤرخ في 01أنظر: محكمة التنازع، قرر رقم

  .155، ص2002، الجزائر، 1مجلس الدولة، العدد
 C.A 2 Avril 1965, demoiselle)في قضیة الآنسة (روكان) ، 1965أفریل  2مؤرخ في قرار المحكمة العلیا،  - 3

Requin)  
 (Cour d’Alger 8 novembre Khelif)قضیة (خلیف) ، 1967-11-08مجلس قضاء الجزائر، حكم مؤرخ في وكذلك: 

، 2ج ،...القانون الإداريناصر لباد، د/طة الفسخ، نقلا عن: یتضمنان الحكم بالتعویض إذا تعسفت الإدارة في استعمال سل
  .442مرجع سابق، ص
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بالفسخ الجزائي لیشمل رقابة الملاءمة للتأكد من مدى التناسب بین  المصلحة المتعاقدة
  الجزاء الموقع على المتعاقد مع جسامة الخطأ المنسوب إلیه.

  المطلب الثاني:
  أنواع الفسخ الجزائي وآثارها القانونیة

 إنهاءد ـالجسیم الصادر من المتعامل المتعاق خلالالإفسخ الصفقة في حالة  نیترتب ع  
ّ اختلاف درجة جسامة أخطاء  ةطة العقدیة بین المصلحة المتعاقدالراب والمتعاقد معها، إلاّ أن

الفسخ الذي یمكن توقیعه من المصلحة المتعاقدة  أنواعاختلاف  إلىالمتعامل المتعاقد یؤدي 
وبالتالي اختلاف الآثار المترتبة على الفسخ الجزائي تبعا لمدى جسامة  (الفرع الأول)
  ي الفسخ على مركز المتعامل المتعاقد (الفرع لثاني).وخطورة نوع

  الفرع الأول
  أنواع الفسخ الجزائي

یفرق الفقه والقضاء في فرنسا بین نوعین من الفسخ الجزائي وذلك تبعا لمدى جسامة   
  وخطورة آثار كل منهما على مركز المتعامل المتعاقد.

الفسخ بإرادتها المنفردة دون اللجوء ونظرا لأن المصلحة المتعاقدة تملك حق توقیع جزاء   
القضاء بالتالي فإنها تملك سلطة تقدیریة في تقدیر نوع الفسخ الذي توقعه على المتعاقد  إلى

)، كما لها في حالة الخطأ الأكبر درجة من أولاتوقع الفسخ الجزائي المجرد ( أنمعها فلها 
  اقد (ثانیا).على حساب ومسؤولیة المتع الجسامة توقیع الفسخ الجزائي

  الفسخ الجزائي المجرد البسیط- أولا
المتعامل المتعاقد المصلحة المتعاقدة للرابطة التعاقدیة القائمة مع  إنهاءیقصد به   
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المخل بالتزاماته، بلا قید أو شرط، معناه دون تحمیل المورد أو المقاول الأعباء المترتبة على 
  .)1(نفیذهافقة في مناقصة جدیدة لإتمام تلصإعادة طرح ا

هنا بفسخ الصفقة الأصلیة مع حقها في توقیع غرامات  ةتكتفي المصلحة المتعاقد  
المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي تصیبها نتیجة لهذا الفسخ لخطأ  أو) 2(التأخیر

من المرسوم  112/3وهذا ما أكده المشرع الجزائري من خلال المادة  )3(المتعامل المتعاقد
ه:  )4(لعمومیةامن تنظیم الصفقات الرئاسي المتض لا یمكن الاعتراض على قرار «التي تنص أنّ

المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة عند تطبیقها البنود التعاقدیة في الضمان، والمتابعات الرامیة إلى 
  ».إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب خطأ المتعاقد معها

لجأت  إذاقابلیة الفسخ للاعتراض على عدم  أكدیتضح من نص هذه المادة أن المشرع 
تطبیق البنود الواردة في الصفقة. والحكمة التي أراد المشرع تحقیقها  إلىالمصلحة المتعاقدة 

بالالتزامات  أكثرهي الاستمرار في فرض الضغوط على المتعامل المتعاقد حتى یتقید 
لمرافق العامة ویكرس مبدأ حسن سیر االمصلحة المتعاقدة التعاقدیة بما یضمن حقوق 

  بانتظام واطراد.

ه: من دف 35/5تنص المادة  وعلى كل حال یرفع الأمر «تر الشروط الإداریة العامة على أنّ
المناقصة على ذمة  إجراء بإعادة یأمر أنالذي یمكنه تبعا للظروف  رالوزی إلىهذه العملیات ب المتعلق

  ».النظام المباشر بالإدارةون قید أو بمتابعة بدبفسخ الصفقة  أوالمقاول المتخلف 

                                         
  .363مرجع سابق، ص غرامة التأخیر...،د/ نصر الدین محمد بشیر،  - 1

2  - « La résiliation d’un marché ne fait pas obstacle à l’application de pénalités de retard ». 
-C.E 17 Décembre 2008, Syndicat intercommunal de gestion et d’aménagement de Superbagnères, 
AJDA, N°14, Dalloz, 2009, p790. 

  .550مرجع سابق، ص الأسس العامة...،د/ سلیمان محمد الطماوي،  - 3
  ، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 236-10المرسوم الرئاسي رقم  - 4
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یلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع عبر عن الفسخ المجرد  بعبارة "فسخ الصفقة 
ّ تفسیر هذه العبارة تتفق مع تعریف الفسخ المجرد ومع المادة  المذكورة  112دون قید" إذ أن

  سابقا، هذا ما یؤكد أخذ المشرع الجزائري به.

ّ أخطاء تلجأ الإدارة إلى تطبیق هذا  النوع من الفسخ في الحالات التي تقدر فیها أن
وهنا تبدو المصلحة المتعاقدة أقل صرامة في  المتعاقد لم تبلغ درجة عالیة من الجسامة

ومن أمثلة  .ممارستها لسلطتها منها في حالة فسخ الصفقة بسبب أخطاء المتعاقد الجسیمة
  .)1(ة أو إفلاسهذلك عدم سداد المتعاقد التأمین في المدة المحدد

  الفسخ الجزائي على حساب ومسؤولیة المتعاقد- ثانیا

المصلحة المتعاقدة للصفقة القائمة بینها وبین المتعامل المتعاقد المخل  إنهاءیقصد به 
الناجمة عن  الإضافیةبالتزاماته التعاقدیة، مع تحمیل المتعاقد كافة النفقات والمصروفات 

سواء تعاقدت بصفقة أشغال عامة مع مقاول جدید لتنفیذ  )2(صفقة جدیدة مع الغیر إبرام
المشروع المتفق علیه أو تعاقدت في صفقة جدیدة في صفقة التورید لتورید المواد المتفق 

  علیها.

ّ الفسخ في هذه الحالة نّ أیتمیز هذا النوع من الفسخ  ه أشد قسوة من النوع الأول، لأن
تنفیذها على حساب المتعاقد  لإتماماقصة في من الأشغالطرح  بإعادةیكون مصحوبا 

طریقة التراضي مع شرط أن تراعي  إلىتلجأ  أن ة، كما یمكن للمصلحة المتعاقد)3(المقصر

                                         
  .268مرجع سابق، ص ة في الرقابة...،سلطة الإدار د/ محمود أبو السعود، - 1

Voir : Christophe LAJOYE, Droit des marchés…, Op.cit, p175. 
  .363مرجع سابق، ص غرامة التأخیر،دین محمد بشیر، د/ نصر ال - 2
  .268سابق، صالمرجع ال سلطة الإدارة في الرقابة...،د/ محمود أبو السعود،  - 3
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رقابة  إلىوتخضع الإدارة ار أفضل الشروط المالیة یباخت بالمتعاقد القدیم الإضرارعدم 
  .)1(القضاء في هذا الصدد

مسؤولیة المقاول والمورد على حد السواء و اب ونظرا لخطورة الفسخ الجزائي على حس
وما یترتب علیه من آثار هامة من الناحیتین القانونیة والمالیة، فإن الرأي مستقر في الفقه 

ه لا یجوز للإدارة أن تلجأ  والقضاء هذا الجزاء، إلاّ إذا كان منصوصا  إلىفي فرنسا على أنّ
  .)2(دفاتر الشروط أوعلیه صراحة في العقد 

ّ المرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم الأم لم  )3(صفقات العمومیةا بالنسبة للجزائر، فإن
إلا ما ذكر بالنسبة للمتعامل  مسؤولیة المتعاقد،و ینص على الفسخ الجزائي على حساب 

المتعاقد الأجنبي في حالة عدم تجسیده للاستثمار، ففي هذه الحالة تفسخ الصفقة تحت 
تسجیل المؤسسة الأجنبیة التي  إلىقد یتعدى الأمر هذا الجزاء و  ،)4(مسؤولیته دون سواه

أما ، )5(أخلت بالتزاماتها في قائمة المؤسسات الممنوعة من التعهد في الصفقات العمومیة
ّ أحكامه تتفق مع أحكام الفسخ  112الفسخ من جانب واحد المذكور في المادة  منه فإن

ّ الم رسوم الرئاسي المذكور تضمن الفسخ المجرد دون الجزائي المجرد البسیط، مما یعني أن
  بالنسبة للمتعامل المتعاقد الوطني. غیره

                                         
  .551مرجع سابق، ص الأسس العامة...،د/ سلیمان محمد الطماوي،  - 1
  .363مرجع سابق، ص غرامة التأخیر...،د/ نصر الدین محمد بشیر،  - 2
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال ،236-10رئاسي رقم المرسوم ال - 3
- 11من المرسوم الرئاسي  02المعدلة والمتممة بموجب المادة  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  24تنص المادة  - 4

ه:  16المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم في الفقرة  98 یمكن للمصلحة المتعاقدة، إذا رأت «منها على أنّ
ضرورة في ذلك، فسخ الصفقة تحت مسؤولیة المتعامل المتعاقد الأجنبي دون سواه، بعد موافقة سلطة المؤسسة 

  ».ني أو مجلس مساهمات الدولةعلمستقلة أو الوزیر المالوطنیة السیادیة في الدولة أو الهیئة الوطنیة ا
  .117مرجع سابق، ص الصفقات العمومیة...،رحمة شكلاط،  - 5
  ، مرجع سابق.11/98من المرسوم الرئاسي رقم  24/15أنظر المادة  -
  المعدل والمتمم، المرجع السابق. 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  52أنظر كذلك: المادة  -
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ّ دفاتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال العام ة تضمنت ـغیر أن
ه:  35/5بعض الإشارات إلى هذا النوع من الفسخ، بمقتضى المادة  «... التي تنص على أنّ

ق بهذه العملیات إلى الوزیر الذي یمكنه... أن یأمر بإعادة إجراء المناقصة على ذمة یرفع الأمر المتعل
  ».المقاول المتخلف...

تؤكد هذه المادة ومما لاشك فیه أخذ المشرع الجزائري بالفسخ الجزائي على حساب 
  لك.تؤكد على ذ» المناقصة على ذمة المقاول المتخلف إجراء إعادة«ومسؤولیة المتعاقد وعبارة 

مما یحق للمصلحة المتعاقدة أن تمارس بنفسها، ومن دون اللجوء إلى القضاء توقیع 
  الفسخ الجزائي المجرد، أو الفسخ على مسؤولیة المتعاقد المقصر.

 )1(تطبیق العملي للفسخ على مسؤولیة المتعاقد المقصر من خلال قرارات الفسخالیتأكد 
نظرا للإعذارات «صلحة المتعاقدة والتي تختمها بعبارة المنشورة في الجرائد الیومیة من طرف الم

، وهذه الأخیرة تؤكد استعمال »المتعددة التي وجهت للمقاولة تفسخ الصفقة على عاتق المقاولة
  المصلحة المتعاقدة لهذا الجزاء رغم الآثار الخطیرة التي یرتبها.

  الفرع الثاني
  الآثار القانونیة للفسخ الجزائي

أن الفسخ الجزائي في صفقتي الأشغال العامة واللوازم نوعین، الفسخ ذكر فیما سبق 
  الجزائي المجرد والفسخ الجزائي على مسؤولیة المتعاقد.

بتقریر الفسخ الجزائي بنوعیه، عدة آثار قانونیة ینتج عن قیام المصلحة المتعاقدة 
ن الآثار ما هو تختلف باختلاف نوعي الفسخ وكذلك باختلاف نوع الصفقة ومع ذلك هناك م

                                         
  .191- 189ص، 09، 08، 07حق رقم ر: الملاأنظ - 1
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مشترك بین نوعي الفسخ (أولا)، ومنها ما هو خاص بالفسخ الجزائي المجرد البسیط (ثانیا) 
  ومن الآثار ما هي خاصة بالفسخ الجزائي على حساب المتعامل المتعاقد (ثالثا).

  الآثار المشتركة بین نوعي الفسخ الجزائي- أولا
ارها بفسخ الصفقة سواء كان فسخا م المصلحة المتعاقدة بإصدار قر ایترتب على قی

  مجردا أم فسخا على مسؤولیة المتعاقد عدة آثار قانونیة نذكر أهمها:

 وذلك من تاریخ )1(إنهاء العلاقة التعاقدیة بین طرفي الصفقة بالنسبة للمستقبل ،
الإعلان بقرار الفسخ إلى المتعاقد أو ابتداء من التاریخ المحدد في قرار 

 بالفسخ. المصلحة المتعاقدة

  یشمل الفسخ الجزائي سواء المجرد البسیط أو الفسخ على مسؤولیة المتعاقد
الصفقة كلها، فلا یوجد فسخ جزئي، كما هو علیه الحال في الجزاءات 

 الضاغطة، فإما أن یكون الفسخ كلیا أو لا یطبق إطلاقا.

 الي یتحتم یترتب عن كلا النوعین استبعاد المتعاقد نهائیا نتیجة لفسخ عقده بالت
علیه إخلاء أماكن العمل في صفقة الأشغال العامة في المواعید التي تحددها 
ذا تأخر في الإخلاء أو رفض ذلك جاز لهذه الأخیرة  ٕ المصلحة المتعاقدة، وا
إخلاء هذه الأماكن على نفقته ومسؤولیته، وخصم المبالغ المستحقة لها من 

ّ من حق المصلحة )2(ادمبالغ التأمین أو بیع أدواته عن طریق المز  ، كما أن
 .)3(المتعاقدة أن ترفض استلام أي توریدات تالیة لقرار الفسخ

                                         
1  - « La résiliation n’a pas d’effet rétroactif, elle ne vaut que pour l’avenir ». 
Voir : Christophe LAJOYE, Droit des marchés publics, Op.cit, p175. 

  .من دفتر الشروط الإداریة العامة، مرجع سابق 4، 3، 23/2أنظر المادة  - 2
  .135مرجع سابق، ص المتعامل المتعاقد....،سهام بن دعاس،  - 3
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  یحق للمصلحة المتعاقدة في حالة الفسخ أن تجمع بین جزاء الفسخ والجزاءات
 المالیة المختلفة.

  الآثار الخاصة بالفسخ الجزائي المجرد البسیط- ثانیا

بفسخ الصفقة فسخا مجردا، عدة آثار قانونیة  یترتب على قرار المصلحة المتعاقدة  
  أهمها:
  یترتب على الفسخ الجزائي المجرد انقضاء صفقة الأشغال العامة وصفقة اللوازم بلا

ّ الرابطة العقدیة تنتهي تماما ویعاد المتعاقدان إلى الحالة التي  قید أو شرط معناه أن
 .علیها قبل التعاقدكان 

  توقیع الفسخ الجزائي المجرد البسیط أن تفرض على یحق للمصلحة المتعاقدة عند
فبالنسبة لغرامة التأخیر فإنها المتعاقد الجزاءات المالیة إذا توفرت أسبابها القانونیة، 

تفرض على المتعاقد المفسوخ عقده في الفترة السابقة على صدور جزاء الفسخ 
تعویض للضرر لاختلاف السبب في توقیع كلا منهما، كما یمكن الحصول على ال

الذي یصیبها قبل صدور قرار الفسخ، سواء كان هذا الضرر ناتجا عن وقف تنفیذ 
الأشغال العامة، أو عن عدم تورید الأصناف في صفقة التورید أو كان الضرر ناتجا 

 .)1(عن الفسخ ذاته

  یجوز للمصلحة المتعاقدة أن تجمع بین الفسخ المجرد البسیط ومصادرة التأمین، مع
كان التأمین غیر كاف لجبر الضرر الذي أصابها على أن لا  إذااق التعویض استحق

 .)2(تحظر الصفقة العمومیة صراحة هذا الجمع

                                         
  .360مرجع سابق، ص سلطة الإدارة الجزائیة...،سعید عبد الرزاق باخبیره،  - 1
  .295مرجع سابق، ص الأسس العامة...،د/ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،   - 2
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  یتم  تستلم الإدارة الأشغال التي قام المقاول بتنفیذها في الفترة السابقة للفسخ، كذلك
قامة كشف حساب للفسخ في صفقة اللوازم ٕ  .)1(تصفیة العقد وا

  ار الخاصة بالفسخ الجزائي على مسؤولیة المتعاقدالآث- ثالثا
ه    یترتب على هذا النوع من الفسخ الآثار كافة التي تترتب على الفسخ المجرد، إلاّ أنّ

في الفسخ الجزائي على مسؤولیة المتعاقد یتحمل المتعاقد كافة المخاطر التي تنتج عن إبرام 
ع الأول یؤدي إلى اختلاف الآثار المترتبة عقد جدید مع غیره، وأمام هذا الاختلاف مع النو 

  عنه وتكمن أهمها فیما یلي:

 لف عنها متعاقد آخر لانجاز الالتزامات التي تخمتعامل مع  ةجدیدصفقة  إبرام
المتعاقد الأصلي وللمصلحة المتعاقدة أن تختار كیفیة الإبرام التي تراها 

أن تلجأ إلى إجراء  فلها أن تلجأ إلى إجراء المناقصة، كما لها )2(ملائمة
 .)3(التراضي

  یتحمل المتعاقد الأصلي النفقات كافة، التي تفرضها عملیة التعاقد مع متعاقد
جدید بما في ذلك الثمن الناتج عن الصفقة الجدیدة، مشمولا بأیة زیادات ناتجة 
عن ارتفاع الثمن الناشئ عن إطالة مدة تنفیذ الأشغال، وهذه الزیادات یمكن 

 .)4(لمبالغ المستحقة لهخصمها من ا

                                         
  361المرجع السابق، ص ،سلطة الإدارة الجزائیة...سعید عبد الرزاق باخبیره،  - 1
ه: 623-10من المرسوم الرئاسي رقم  41تنص المادة  - 2 یحدد البحث عن الشروط الأكثر «، المعدل والمتمم على أنّ

  هداف المسطرة للمصلحة المتعاقدة في إطار مهمتها، اختیار كیفیة إبرام الصفقات.ملاءمة لتحقیق الأ
  ».المتعاقدة التي تتصرف طبقا لأحكام هذا المرسوم یدخل هذا الاختیار ضمن اختصاصات المصلحة  

من المرسوم الرئاسي رقم  6المعدلتان بموجب المادة  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  44، 43أنظر المادتان  - 3
  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق.  12-23

  .144ص مرجع سابق، امتیازات الإدارة...،یوسف بركات أبو دقة،  - 4
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  للمصلحة المتعاقدة الحق بالاحتفاظ بفارق المصروفات إذا كانت الصفقة
 .)1(الجدیدة أقل سعرا من الصفقة الأصلیة

ة ضمانات یستحقها المتعاقد خاصة في عقد الأشغال العامة إلاّ أنّ  ه یجب أن تتوفر عدّ
التي یرتبها له جزاء الفسخ على  وثیقة بالخزینة العامة، مقابل الآثار لما لها من صلة

  والتي تتمثل فیما یلي: تهمسؤولی

  الصفقة الأصلیة، وعلى أساس دفتر  إطاریجب أن تتم الصفقة الجدیدة في
هذه الصفقة بمقتضاه. ومن حق المتعاقد المطالبة  أبرمتالشروط نفسه الذي 

ها عمال المنصوص علیالمناقصة الجدیدة دون تعدیل مواصفات الأ بإجراء
 .)2(أصلا، إلاّ إذا كانت التعدیلات لا تؤثر في زیادة الأسعار الجدیدة

 الأسعارتتم العملیة بأقل  أنالصفقة الجدیدة  إبرامأثناء  ةتلتزم المصلحة المتعاقد 
 الممكنة، فلا یجوز تحمیل المتعاقد المفسوخ عقده أسعار مبالغ فیها.

 یطعن فیها أمام القاضي  أنة وله حق المتعاقد المستبعد مراقبة المناقصة الجدید
منفصلا عن الصفقة العمومیة،  إداریاالمناقصة قرارا  إجراءالإداري باعتبار 

 متى تحقق من عدم مشروعیتها. إلغاءهافیملك القاضي 

ینتظر تمام تنفیذ الأعمال عن طریق  أنوعلى المتعاقد المفسوخ عقده، على مسؤولیته 
بسعر الأعمال التي قام بتنفیذها  كي یحق له المطالبة المتعاقد الجدید وتصفیة الحساب

  .)3(واسترداد ما بقي له من تأمینه

                                         
  .275مرجع سابق، ص سلطة الإدارة في الرقابة...،د/محمود أبو السعود،  - 1
  .275المرجع نفسه، ص - 2
  .145مرجع سابق، ص ،امتیازات الإدارة....یوسف بركات أبو دقة،  - 3
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  خاتمة
المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في  المصلحة بعد دراسة موضوع سلطات  

فضلا عن  إلیهامجال الصفقات العمومیة، یمكن استخلاص أهم النتائج التي تم التوصل 
  هذا الموضوع. إطارقتراحات التي یمكن تقدیمها في بعض التوصیات والا

خمة الممنوحة للمصلحة ضاتضح لنا بجلاء مدى حجم السلطات والامتیازات ال  
الصفقة  إبراممشرفة على كل تراتیب المتعاقدة في مرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة، باعتبارها ال

  وتنفیذها.

 بإرادتهاا أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة تمارس المصلحة المتعاقدة السلطات المخولة له  
الصفقة نصا یسمح بها تضمین  إلىالمنفردة من دون وساطة القضاء، ولیست بحاجة 

بممارسة هذه السلطات، فهي تستمدها كافة من الطبیعة والخصائص الذاتیة التي تمیز 
  الصالح الخاص.الصفقات العمومیة والتي یراعى دائما في تنفیذها تغلیب الصالح العام على 

ّ ممارسة المصلحة المتعاقدة لسلطاتها والمتمثلة في سلطة الرقابة والتعدیل    توصلنا أن
ّ استعمالها یكثر  وتوقیع الجزاءات حق ثابت ومؤكد لها في كافة الصفقات العمومیة، غیر أن
بصدد صفقات اللوازم وصفقات الأشغال العامة، حیث تصل مداها في هذه الأخیرة كونها 

تمتع بطبیعة خاصة تمیزها عن سائر الصفقات الأخرى، حیث تظل المصلحة المتعاقدة ت
لیس فقط الالتزام ببنود وشروط  الصاحب الحقیقي للمشروع، وبالتالي یتعین على المقاول

ما أیضا احترام الأوامر المصلحیة التي تصدرها إلیه المصلحة المتعاقدة بمناسبة  نّ ٕ الصفقة، وا
  سلطتي الرقابة والتعدیل.ممارستها كل من 
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، من حیث أنها تبرز إبرامهامن مرحلة  أهمیةتبدو مرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة أكثر   
بوضوح طبیعتها الذاتیة، والامتیازات التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة في ظلها وهو الأمر 

الصفقات  الذي نعتقد أنه یتطلب تغطیتها تشریعیا بصورة كاملة لاسیما في تشریعات
العمومیة، إذ لوحظ وجود بعض الثغرات والنواقص فیما یخص مرحلة التنفیذ التي لا تقل 

، كونها المرحلة التي تبرز فیها العلاقة التعاقدیة بین المصلحة الإبراممن مرحلة  أهمیة
  المتعاقدة والمتعامل المتعاقد.

ت تعكس استقلال كل تتمتع السلطات الثلاث المخولة للمصلحة المتعاقدة بخصوصیا  
ها تتداخل فیما بینها من خلال تأثیر كل منها بالأخرى.   منها على حدى، غیر أنّ

تتأثر سلطة توقیع الجزاءات باستعمال المصلحة المتعاقدة لسلطتیها في الرقابة وفي   
الصفقة، فإذا كان لا یتصور فرض الجزاء على المتعامل المتعاقد بسبب قیام  تعدیل

ّ المصلحة المت المتعامل المتعاقد الجسیم للأوامر  إخلالعاقدة بتعدیل شروط الصفقة، فإن
الرقابة یعد أحد الأفعال التي تبرر للإدارة  المصلحیة الصادرة عنها أثناء ممارسة سلطة 

  توقیع الجزاء علیه.

المتبادلة  الالتزاماتالتوازن بین  إعادة إلىإنّ سلطة توقیع الجزاءات لا تهدف فقط   
ما  التعاقدیة اف العلاقةلأطر  نّ ٕ ولا تتسم بطابع العقوبات التي توقع على المتعامل المتعاقد وا

هدفها الأساسي هو الوصول إلى تنفیذ الصفقة في المواعید المقررة ووفقا للشروط المتفق 
ء الجسیمة كالجزاءات تواجه الأخطا لا علیها، وهي سلطة متدرجة تبدأ بالجزاءات التي

ي بالجزاءات الفاسخة التي تواجه الأخطاء الجسمیة التي یرتكبها المتعامل وتنته المالیة
  .المتعاقد

نّ فقط التعاقدیة  الالتزاماتسلطتي الرقابة والتعدیل مجرد متابعة تنفیذ لا تستهدف    ٕ ما وا
  ساسي هو ضمان تنفیذ الصفقة بصفة مرضیة.هدفهما الأ
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بجملة من السلطات في مرحلة تنفیذ  رغم اعتراف المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة  
ّ هذه الأخیرة تتخللها بعض  الصفقة العمومیة من خلال تشریعات الصفقات العمومیة، إلاّ أن

  تتمثل فیما یلي: ،النقائص خاصة فیما یتعلق بسلطة توقیع الجزاءات
 في الواقع  أهمیتهاخیریة على الرغم من أتفادى المشرع تفصیل ما یخص الغرامة الت

لف المتعامل المتعاقد عن تنفیذ التزاماته في المدة ملي، حیث تكثر حالات تخالع
 المنصوص علیها في الصفقات.

  المسائل المعقدة والمثیرة  إحدىاقتضاء المصلحة المتعاقدة للتعویض  إشكالیةتعد
للجدل، كون المشرع الجزائري لم یفصح عن رؤیته بشكل واضح فیما یخص مسألة 

 ستقر في فرنسا.لمتعاقدة للتعویض بنفسها كجزاء مالي كما هو متقدیر المصلحة ا

  لوحظ وجود بعض الثغرات والنقائص من حیث دراسة مرحلة تنفیذ الصفقة فالمشرع لم
 یولیها اهتماما أكثر بالمقارنة مع مرحلة الإبرام.

  لم یشر المرسوم الرئاسي إلى الجزاءات الضاغطة كما هو بالنسبة إلى التشریع
 .رن، غیر بعض الإشارات والتلمیحات التي تتطلب جهدا لاستخلاصهاالمقا

  خلا تشریع الصفقات العمومیة من الإشارة إلى الفسخ الجزائي على حساب ومسؤولیة
ّ دفتر الشروط الإداریة العامة لسنة  المطبقة على  1964المتعامل المتعاقد، غیر أن

 ا النوع من الفسخ.صفقات الأشغال العامة ألمح باقتضاب شدید إلى هذ

  المطبقة على صفقة  1964استمرار العمل بدفتر الشروط الإداریة العامة لسنة
الأشغال العامة رغم أنه یحمل في تأشیراته نصوصا فرنسیة ملغاة تماما، مما یجعله 
من الناحیة القانونیة ملغى، وعلى الرغم من أهمیته فإن كثیرا من أحكامه تتعارض 

 .للصفقات العمومیة مع التنظیم الحالي
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لمواجهة هذه النقائص مستقبلا لابد من تقدیم بعض الاقتراحات التي یمكن على 
  المشرع مراعاتها واستیعابها فیما یلي:

  المعدل والمتمم  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  90اكتفى المشرع في المادة
ة وعلیه، بنود الصفق إلىموضوع تحدید نسب اقتضاء غرامة التأخیر  بإحالة

المشرع بوضع النسب التي یراها مناسبة ویفصلها ویحددها في  نقترح بأن یقوم
 كل نوع من الصفقات على حدى وذلك أسوة بالمشرع المصري.

  مسألة التعویض  إلىنوصي المشرع بتطویر النصوص التشریعیة التي لمح فیها
بنفسها، كما ویعید صیاغتها بشكل یبیح للمصلحة المتعاقدة بتقدیر التعویض 

ّ توضیح ذلك سابقا ه من غیر المنطقي أن هو مستقر في فرنسا كما تم ، حیث أنّ
تحرم المصلحة  المتعاقدة من اقتضاء التعویض بنفسها طالما اعترف لها 

 مصادرة التأمین من جانب واحد.

 الثغرات التشریعیة المتعلقة بعملیة تنفیذ الصفقة العمومیة، خاصة أنها أهم  سد
متابعة  إلىأین تبرز فیها سلطات المصلحة المتعاقدة سواء التي تهدف مرحلة 

بالالتزامات التعاقدیة، وذلك  الإخلالتنفیذها أو إلى توقیع الجزاءات في حالة 
بأن یحرص المشرع النص على السلطات المخولة للمصلحة المتعاقدة أثناء هذه 

 لعمومیة.المرحلة وتخصیص لها قسم خاص بها في قانون الصفقات ا

  كان مستحسنا أن ینص القانون على الجزاءات الضاغطة وضرورة تحدید
الأخطاء والأفعال التي تبرر توقیع هذا الجزاء، لتفادي أي تعسف من طرف 
المصلحة المتعاقدة أثناء توقیعه، حیث یجب علیها أن تراعي التناسب بین 

 الخطأ والجزاء المقرر له.
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 بناء التشریعي لجزاء الفسخ ما دام قد تضمن یفترض على المشرع استكمال ال
مرسوم الصفقات العمومیة صراحة سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیعه لاسیما 

حالات الفسخ  أهمفقرات لهذه المادة تتضمن  بإضافةمنه وذلك  112في المادة 
الجزائي وكذلك تقنین الأخطاء التي تبرر هذا الجزاء حتى لا تترك لمحض 

لحة المتعاقدة التي قد تتعسف في تكییفها القانوني مع الأخذ بعین تقدیر المص
الاعتبار الجزاء المناسب لها بهدف وضع حد للسلطة التقدیریة للإدارة في هذا 

 المجال.

  یتعین إصدار دفاتر الشروط المتعلقة بصفقات اللوازم وتعدیل دفتر الشروط
والحقائق الحالیة لتنفیذ  بما یتلاءم والمعطیات 1964الإداریة العامة لسنة 

ّ القانون یتطلب صدور هذه الدفاتر بموجب  الصفقات العمومیة خاصة أن
 .)1(مرسوم تنفیذي

حدود المعقولة حتى یمكن الحفاظ التها في اتمارس المصلحة المتعاقدة سلط أنیجب 
  ن:على الحد الأدنى من حقوق  ومصالح المتعامل المتعاقد ولكي یتحقق هذا الهدف لابد م

  أن یكون تدخل المصلحة المتعاقدة في أوضاع وكیفیة تنفیذ الصفقة بالقدر
لاّ ضاعت حقوق المتعامل المتعاقد وانقلبت سلطات المصلحة  ٕ المعقول وا

 المتعاقدة إلى سلطات مستبدة.

 تعین بسط الرقابة القضائیة على كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها ی
ممارستها سلطاتها في الرقابة والتعدیل وتوقیع المصلحة المتعاقدة بمناسبة 

الجزاءات، على أن تكون هذه الرقابة شاملة للتعویض والإلغاء معا حتى تمثل 

                                         
ه:  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  10/1تنص المادة  - 1 ریة العامة دفاتر البنود الإدا«المعدل والمتمم على أنّ

  ».المطبقة على صفقات الأشغال العامة واللوازم والدراسات والخدمات الموافق علیها بموجب مرسوم تنفیذي



 

 

  
168 

 

ّ بقواعد المشروعیة الالتزامرادعا للمصلحة المتعاقدة من أجل  ، خاصة أن
القضاء الإداري یلعب دورا هاما في مكافحة الفساد في إطار الصفقات 

 .ا لاختصاصه بإلغاء القرارات الإداریة المنفصلةالعمومیة نظر 

نا لا نقر الاتجاه السائد في القضاء الفرنسي الذي یكتفي بالحكم  ولذلك فإنّ
بالتعویض على قرارات المصلحة المتعاقدة غیر المشروعة. فضلا عن عدم 

ّ لوجود مبرر منطقي لاستبعاد رقابة الإلغاء بصدد هذه ا هذا  قرارات، فإن
ثل بلا شك انتقاصا لضمانات وحقوق المتعامل المتعاقد ویشجع الوضع یم

 المصلحة المتعاقدة على استخدام سلطاتها على وجه غیر مشروع.

وأخیرا، مع التسلیم بالاعتبارات التي تبرر تشدید الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة 
ّ المصلحة المتعاقدة أو  مطالبة بعدم  ممثلیهاخاصة منها صفقة الأشغال العامة، إلاّ أن

التنفیذ.  وأوضاععلى تغییر وسائل  لإجبارهالأوامر المصلحیة للمقاول  إصدارفي  الإسراف
النصح والإرشاد  بإسداءیكفي في بعض الحالات مجرد قیام ممثلي المصلحة المتعاقدة فقد 
  سلطة الرقابة من أهداف. إلیه المقاول لتحقیق ما تصبو إلى

قبل توقیع الجزاءات  متعاقدة احترام القیود المفروضة علیهایجب على  المصلحة ال
من خلال  إلیهعلى المتعامل المتعاقد نتیجة لرفضه تنفیذ أوامرها  المصلحیة الصادرة 

سلطتي الرقابة والتعدیل، خاصة وأن الجزاءات الموقعة في هذا الصدد عادة ما تكون شدیدة 
ّ هذا الرفض وفقا لقضاء مجلس  لدولة الفرنسي، یدخل في عداد الأخطاء اباعتبار أن

المصلحة المتعاقدة إلى الجزاءات الضاغطة أو الفسخ الجزائي  الجسیمة التي تبرر لجوء
  للصفقة.
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یتعین على المصلحة المتعاقدة أن تتوخى الموضوعیة في تقدیرها للخطأ المنسوب إلى 
الجزاء إذ من المحتمل أن  قوم كقاعدة عامة، باعذاره على توقیعتن أالمتعامل المتعاقد و 

یستجیب لهذا الإعذار ویقوم بتنفیذ أوامرها واحترام التزاماته بالتالي لا یكون هناك داعیا 
  للجوء إلى إجراءات القصر أو الفسخ.
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  الملاحق
(تبلیغ العقد وبدایة الأشغال) 01): أمر بخدمة رقم 01ملحق رقم (  
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  (إیقاف الأشغال) 02): أمر بخدمة رقم 02ملحق رقم (
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  (استئناف الأشغال) 03): أمر بخدمة رقم 03ملحق رقم (
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  ): فسخ04ملحق رقم (
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  01): الإعذار رقم 05ملحق رقم (
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  03): إعذار رقم 06ملحق رقم (
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  ر قبل الفسخ): الإعذار الأخی07ملحق رقم (
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  ): قرار الفسخ08ملحق رقم (
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  فسخ ):09ملحق رقم (
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 
  المراجع باللغة العربیة:- أولا

  الكتب:- 1

 العقود الإداریة طبقا لقانون المناقصات والمزایدات الجدید، هأحمد محمود جمع .1
  .2002الإسكندریة،  منشأة المعارف،

الجدید في المشكلات العملیة لقانون حسن محمد هند، محمد حسن علي حسن،  .2
  .2002دار الكتب القانونیة، مصر،  المناقصات والمزایدات،

 والدولیة (العقود الإداریة في العقود الإداریة  موسوعةحمدي یاسین عكاشة،  .3
 .1998منشأة المعارف، الإسكندریة،  ،)التطبیق العملي

 .1997ان ـدار المیسرة، عم "دراسة مقارنة"، القانون الإداريخالد خلیل الظاهر،  .4

د.م.ج، الجزائر،  نظریة العقد الإداري في القانون المقارن الجزائري،ریاض عیسى،  .5
1985. 

الطبعة الخامسة، مطبعة  الأسس العامة للعقود الإداریة،سلیمان محمد الطماوي،  .6
  .1991جامعة عین الشمس، مصر، 

النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة (دراسة تشریعیة فقهیة عادل بوعمران،  .7
  .2010دار الهدى، الجزائر،  وقضائیة)،

 الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجه عام،عبد الرزاق السنهوري،  .8
 .1982، بیروت، 2ج

-التنفیذ- قود الإداریة (الإبرامالأسس العامة للععبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  .9
 .2007دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  المنازعات)،
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دار المسؤولیة الإداریة في مجال العقود والقرارات الإداریة،  ،_____________ .10
  .2007الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

منشأة  تنفیذ العقد الإداري وتسویة منازعاته قضاء وتحكیما،، _____________ .11
  .2009المعارف، الإسكندریة، 

القواعد المنظمة للعقود الإداریة وتطبیقاتها في عبد االله بن حمد الوهیبي،  .12
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة،  المملكة العربیة السعودیة،

  .2002السعودیة، 
الصفقات العمومیة في الجزائر (دراسة تشریعیة وقضائیة عمار بوضیاف،  .13

  .2007التوزیع، الجزائر جسور للنشر و  وفقهیة)،
جسور  القرار الإداري (دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة)،، _____________ .14

 .2007للنشر والتوزیع، الجزائر، 

،  الطبعة الثالثة، جسور ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة_________________ .15
   .2011للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، الطبعة الثالثة، د.م.ج 2ج الإداري)، القانون الإداري (النشاطعمار عوابدي،  .16
  .2005الجزائر، 

(نسخة معدلة ومنقحة طبقا  الوجیز في قانون المنازعات الإداریةعمور سلامي،  .17
 .2009الجزائر،  ،المتضمن ق.إ.م.إ) 09- 08لأحكام قانون 

، دار هومه 1ج المنتقى في قضاء مجلس الدولة،لحسین بن شیخ أث ملویا،  .18
  .2002الجزائر، 

  .2005دار العلوم، عنابة،  العقود الإداریة،حمد الصغیر بعلي، م .19
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الطبعة الثانیة، دار الثقافة  الوجیز في القانون الإداري،محمد جمال الذنیبات،  .20
 .2011عمان، 

الواضح في شرح القانون المدني الجزائري (النظریة محمد صبري السعدي،  .21
 العامة للالتزامات، العقد والإرادة المنفردة)

  . 2008لطبعة الرابعة، دار الهدى، الجزائر، ا
دار الجامعة  الآثار)،-الإجراءات- العقد الإداري(المقوماتمحمد فؤاد عبد الباسط،  .22

  .2006الجدیدة، الإسكندریة، 
  .2006دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة  القانون الإداري،، ______________ـ .23
  .2010قافة، عمان، ، دار الثالعقود الإداریةوري، بمحمود خلف الج .24
المشكلات التي یواجهها تنفیذ العقود الإداریة محمود عبد الحمید المغربي،  .25

وآثارها القانونیة (دراسة مقارنة في النظریة 
المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان  والتطبیق)،

1998.  
المعیار الممیز للعقد الإداري في القانون الإداري مفتاح خلیفة عبد الحمید،  .26

دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة  ،اللیبي
2007.  

  . 2004الجزائـر ، لباد للنشر، 2ج القانون الإداري (النشاط الإداري)،ناصر لباد،  .27
الوجیز في القانون الإداري (التنظیم الإداري، النشاط ، _____________ .28

 .2006، الجزائر، للنشر لباد الإداري)

في العقد الإداري وأثرها في تسییر  غرامة التأخیرنصر الدین محمد بشیر،  .29
دار الفكر الجامعي، الإسكندریة  المرفق العام،

2007. 
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  الرسائل والمذكرات:-2

  الرسائل:-أ  
سلطة الإدارة الجزائیة في أثناء تنفیذ العقد الإداري (دراسة سعید عبد الرزاق باخبیره،  .1

أطروحة عملیة لنیل شهادة الدكتوراه في  مقارنة)،
-2007عام، كلیة الحقوق الجزائر،القانون ال

2008. 

الضمانات في العقود الاقتصادیة الدولیة في التجربة الجزائریة في عمار معاشو،  .2
أطروحة لنیل  عقود المفتاح والإنتاج في الید،

درجة دكتوراه دولة في القانون الدولي والعلاقات 
الدولیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، جامعة 

  .1998الجزائر، 

  المذكرات:-ب  

مذكرة ماجستیر في  النظام القانوني لعقد الأشغال العامة،قریشي، سعاد أنیسة  .1
 .2002القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

عقد التورید الإداري (دراسة مقارنة بین القانونین خالد سلیمان أسود العنزي،  .2
بحث مقدم لنیل شهادة  الأردني والكویتي)،

وق جامعة ـفي القانون العام، كلیة الحقالماجستیر 
 .2012الشرق الأوسط، 

رقابة القضاء الإداري على منازعات الصفقات العمومیة (دعوى بزاحي،  ىسلو  .3
مذكرة تخرج لنیل شهادة لغاء نموذجا)، الإ 

الماجستیر، فرع: قانون إداري ومؤسسات 
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دستوریة، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، 
 .2007عنابة، 

 المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العمومیةم بن دعاس، سها .4
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، شعبة: القانون 
الإداري والمؤسسات الدستوریة، كلیة الحقوق 

 .2005جامعة باجي مختار عنابة، 

بحث مقدم لنیل درجة  نظریة التوازن المالي للعقد الإداري،صدراتي صدراتي،  .5
ستیر في العلوم الإداریة والمالیة، معهد الماج

 .1984- 1983الحقوق والعلوم الإداریة، الجزائر، 

سلطة المتعامل العمومي في توقیع الجزاءات على المقاول عبد القادر رحال،  .6
بحث لنیل المتعاقد معه في القانون الجزائري، 

درجة الماجستیر في الإدارة والمالیة، معهد العلوم 
  .1990 ،جامعة تیزي وزو ،لإداریةالقانونیة وا

بحیث لنیل عقود "المفتاح في الید" في مجال التصنیع بالجزائر، عمار معاشو،  .7
درجة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات 
الدولیة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة 

  .1986الجزائر، 
، مذكرة من أجل الحصول ئررقابة الصفقات العمومیة في الجزافاطمة الزهرة فرقان،  .8

شهادة الماجستیر في القانون، فرع الدولة 
والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة 

 .2007- 2006 ،الجزائر
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مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في السعر في الصفقات العمومیة، میریام أكرور،  .9
الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة 

 .2008-2007ئر، وق جامعة الجزاـالحق

امتیازات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها في النظریة یوسف بركات أبو دقة،  .10
العامة وفي قانون الصفقات العمومیة 

بحث للحصول على  ،بالجمهوریة الجزائریة
في القانون العام، معهد الحقوق  شهادة الماجستیر

  .1977 ،والعلوم السیاسیة والإداریة، الجزائر

  الات:ـــالمق-3
مداخلة ألقیت بمناسبة  الصفقات العمومیة: مقاربة تشریعیة جدیدة،رحمة شكلاط،  .1

الملتقى الوطني حول أثر التحولات الاقتصادیة 
، كلیة 1على المنظومة القانونیة الوطنیة، ج

جامعة جیجل، یومي  ،الحقوق والعلوم السیاسیة
- 107ص ص ،2011دیسمبر  1 –نوفمبر  30

120.  
مداخلة ألقیت بمناسبة  الغرامة التهدیدیة وتنفیذ قرارات القضاء الإداري،، رقیة بدرانیة .2

الملتقى الوطني حول التطورات والمستجدات في 
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كلیة الحقوق، 

ص ، 2009جانفي  21-20جامعة وهران، یومي 
 .85-58ص

(تعلیق على قرار دیة عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهدیرمضان غناي،  .3
 ،2003-04- 08 مجلس الدولة الصادر بتاریخ
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، 4، العددمجلة مجلس الدولة ،)014989ملف رقم
 .169- 145ص ص، 2003 ،رـالجزائ

مجلة مجلس  قراءة أولیة لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة،، ____________ .4
 .50-35ص ص، 2009 الجزائر، ،9العدد ،الدولة

 ،العقد الإداري لاستحالة التنفیذ بسبب الظروف الطارئةفسخ   ،سحر جابر یعقوب .5
، 2008، العدد السابع،كلیة الحقوق جامعة كوفةمجلة 

 انظر: ،158- 147ص ص
www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=29521

, le 270/07/2012  

مداخلة ألقیت  المنازعات الناشئة بعد إبرام الصفقات العمومیة،ور، عبد الغني بولك .6
بمناسبة الملتقى الوطني حول أثر التحولات 
الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، 2ج
، 2001دیسمبر  1 -رـنوفمب 30ي ـجیجـل یوم

 .256-140ص ص

 حیة الإدارة  في  فرض غرامات التأخیر بحق المتعاقدصلاعلي خطار شطناوي،  .7
مجلة الحقوق، العدد الأول، جامعة  ،معها

  .123-67ص ص 2000الكویت، 
مجلة العلوم  سلطة الإدارة في الرقابة على تنفیذ العقد الإداري،محمود أبو السعود،  .8

القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة عین 
 .279-165ص ص ، 1997شمس، العدد الأول، 

مداخلة ألقیت السلطات الجدیدة للقاضي الإداري في تنفیذ قراراته، یوسف بن ناصر،  .9
بمناسبة الملتقى الوطني حول التطورات 
والمستجدات في قانون الإجراءات المدنیة 
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والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة وهران، یومي 
 .57- 50ص ص ، 2009جانفي  20-21

  ة:النصوص القانونی-4
  النصوص التشریعیة:-أ  
  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  58-75أمر رقم 

 ،78ج.ر، العدد یتضمن القانون المدني،
معدل ال ،1975سبتمبر سنة  30الصادر في 

 .متممالو 

  یتضمن  2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام  18مؤرخ في  09- 08قانون رقم
، ج.ر والإداریةراءات المدنیة قانون الإج

 .2008أفریل  23في  الصادر ،21عددال

 النصوص التنظیمیة:  -ب

 أبریل سنة  10الموافق  1402جمادي الثانیة عام  16مؤرخ في  145- 82رقم  مرسوم
ینظم الصفقات العمومیة التي یبرمها ، 1982

 (ملغى). 15المتعامل العمومي، ج.ر، العدد

  1984مایو سنة  19الموافق  1404شعبان عام  18خ في مؤر  124-84مرسوم رقم 

یحدد صلاحیات وزیر التجارة وصلاحیات نائب 
الوزیر المكلف بالتجارة الخارجیة، ج.ر، العدد 

 (ملغى). 1984مایو  22الصادر في  21

  24الموافق  1423جمادي الأولى عام  13مؤرخ  في  250-02مرسوم رئاسي رقم 

تنظیم الصفقات یتضمن ، 2002یولیو سنة 
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یولیو  28الصادر في ، 52ج.ر العدد ،العمومیة
 (ملغى). 2002سنة 

  أكتوبر سنة  7الموافق  1431شوال عام  28مؤرخ في  236- 10مرسوم رئاسي رقم
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ، 2010
أكتوبر سنة  7الصادر في  58العدد ،ج.ر

2010. 

  مارس سنة  1الموافق  1432ول عام ع الأربی 26مؤرخ في  98-11مرسوم رئاسي رقم
-10یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم ، 2011

 7الموافق  1431شوال عام  28المؤرخ في  236
والمتضمن تنظیم الصفقات  2010سنة  أكتوبر
مارس  6الصادر في ، 14العدد ،ج.ر ،ةـالعمومی

 .2011سنة 

  ینایر سنة  18 موافقال 1433صفر عام  24مؤرخ في  23- 12مرسوم رئاسي رقم
-10یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم ، 2012

 7الموافق  1431شوال عام  28المؤرخ في  236
المتضمن تنظیم الصفقات ، 2010أكتوبر سنة 

ینایر  26في  ، الصادر4العدد ،ة، ج.رـالعمومی
2012. 

  خ في أول ربیع الأول عام  03-13مرسوم رئاسي رقم ّ ایر ین 13الموافق  1434مؤر
- 10، یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم 2013

الموافق  1431شوال عام  28المؤرخ في  236
 تنظیم، المتضمن 2010أكتوبر سنة  7
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، الصادر 2الصفقات العمومیة، ج.ر، العدد 
 .2013ینایر سنة  13في 

  یولیو سنة  16الموافق  1415صفر عام  7مؤرخ في  207-94مرسوم تنفیذي رقم
حدد صلاحیات وزیر التجارة الذي ی 1994
مرسوم البموجب  الملغى 47عدد ال ،ج.ر

شوال عام  17مؤرخ في  453- 02تنفیذي رقم ال
ج.ر،  2002دیسمبر سنة  21الموافق  1423

  .2002دیسمبر سنة  22الصادر في ، 85عدد ال
  یتضمن المصادقة  1964نوفمبر سنة  21الموافق  1384رجب عام  16قرار مؤرخ في

الشروط الإداریة العامة المطبقة على  على دفتر
صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء 

، 6العدد ،والأشغال العمومیة والنقل، ج.ر
 .1965ینایر سنة  19الصادر في 

  یحدد ، 2011مارس سنة  28الموافق  1432ربیع الثاني عام  23قرار مؤرخ في
البیانات التي یتضمنها الإعذار وآجال نشره، 

أبریل سنة  20الصادر في  ،24.ر العددج
2011. 

  الاجتهادات القضائیة:-6
، قضیة (ع 1989-12-16 مؤرخ في، 65145قرار رقم الغرفة الإداریة،  ،المحكمة العلیا - 1

یتضمن غرامات  ط) ضد والي ولایة Ǘالمة،
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 الجزائر، ،1العدد ،المجلة القضائیة ،التأخیر
 .136-133ص ص ،1991

قضیة ، 1993-10-10 مؤرخ في ، 99694قرار رقم لغرفة الإداریة،ا المحكمة العلیا، - 2
(د.ح) ضد المجلس الشعبي البلدي لبلدیة عین 

یتضمن الحادث الاستثنائي غیر المتوقع الباردة 
المجلة كشرط لتطبیق نظریة الظروف الطارئة، 

، ص 1994 ،الجزائر ،1القضائیة، العدد
  .220-217ص

قضیة  ،2000-01-12 مؤرخ في، 206796قرار رقم یة، الغرفة المدنالمحكمة العلیا،  - 3
، یتضمن شرط )ن(أ.م) ضد (ش.أ.م. ت.

 الجزائر، ،1عددال ،المجلة القضائیة ،الإعذار
 .113-110، ص ص2001

قضیة رئیس بلدیة رایس حمیدو ، 2000-05- 08 مؤرخ في ،1قرار رقم تنازع، المحكمة  - 4
ّ النزاعات الناتجة  ،ضد (ص.ج) یتضمن أن

صفقات العمومیة هي من اختصاص عن ال
 ،1، العددمجلة مجلس الدولة ،لغرفة الإداریةا

 .157-153ص ص ، 2002 الجزائر،

د ض ،قضیة بلدیة بوقادیر ،2002-09-23 مؤرخ في، 6504قرار رقم مجلس الدولة،  - 5
، یتضمن محضر یفید استلام إبراهیمخرشي 

البلدیة الإنجاز النهائي وبدون أي تحفظ، یبرر 
مقاول في استرجاع مبلغ الضمان في مدة حق ال

: أنظرالنهائي للصفقة، شهر من تاریخ التسلیم 
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topi, le -http://mouwazaf.ahlamontada.com/t224
26/07/2012  

قضیة (ك.م) ضد وزارة  ،2003- 04-08 مؤرخ في، 014989قرار رقم مجلس الدولة،  - 6
 ،ةـالتربیة الوطنیة، یتضمن الغرامة التهدیدی

 2003، الجزائـر، 3ددـة، العـة مجلس الدولـمجل

 .178-177ص ص

قضیة(ق،ع) ضد بلدیة  ،2003-04- 15 مؤرخ في، 006052قرار رقم مجلس الدولة،  - 7
متلیلي المتضمن تعویض عن الضرر، مجلة 

 ص، 2003الجزائر، ، 4العدد ،مجلس الدولة
 .73-71ص 

قضیة حرازي عائشة ضد ، 2003- 12-16 مؤرخ في، 0011126قرار رقم مجلس الدولة،  - 8
 بلدیة أولاد عیش، یتضمن تعویض عن الضرر

 (غیر منشور).

قضیة (ق.ع.ب) ضد مدیر  ،2005- 07-12 مؤرخ في، 22350قرار رقم مجلس الدولة،  - 9
تسدید  الشباب والریاضیة لولایة البویرة، یتضمن

ثمن الأشغال الإضافیة الضروریة لمنشأة ما، 
ص  ،2005الجزائر،، 7مجلة مجلس الدولة العدد

 .94- 92ص

الشعبي البلدي  قضیة رئیس المجلس ،2005- 07- 12مؤرخ في ، 020289مجلس الدولة، قرار   - 10
لبلدیة ثنیة الأحد ضد (ز.د)، یتضمن عدم 
استطاعة البلدیة الشروع في الأشغال لا تتوفر 
مسبقا على الاعتمادات الكافیة، مجلة مجلس 

 .88- 86ص ص، 2005، الجزائر، 7الدولة، العدد
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  الوثائق:-7
نهاء العقد بالإرادة المنفردةأحمد سوید،  -  ٕ  ، أنظر:حق الإدارة في تعدیل وفسخ وا

http://www.mohamoon-montada.com/Default.aspx?action=DISPLAY&id=90573&Type=3  

 le 26 Juillet 2012. 

  العقد الإداري مع المتعاقد، أنظرحق الدولة في تعدیل:  

www.boxiz.net/blogs/5271/htm, le 27/07/2012. 
 العمومیة وامتیازات التعدیل، أنظر الصفقات: 

 http://www.droit-maroc.blogspot.com/2012/05/blog-post1680.html, le 23/05/2012 

  ،أنظرغرامات التأخیر والتأمن النهائي في التعاقد مع الدولة:  
www.boxiz.com/blogs/5272/html , le 29/07/2012  

 ،أنظر:  القرار المتصل بالعقد الإداري 
http://www.startimes.com/f.aspx?t=16253729, le 26/06/2012  
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 
اعترف المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة في مختلف قوانين الصفقات 
العمومية، بممارسة جملة من السلطات تتجلى في كافة مراحل الصفقة العمومية، إلاّ 
أن المجال الخصب لهذه السلطات هو مرحلة التنفيذ، إذ يتقرر للمصلحة المتعاقدة في 

عاقد معها أثناء تنفيذ الصفقة حقوقا وسلطات تختلف عن الحقوق مواجهة المتعامل المت
  .التي يقررها القانون الخاص

يحق للمصلحة المتعاقدة متابعة تنفيذ الصفقة العمومية من خلال سلطتي الرقابة 
والتعديل الانفرادي لشروط الصفقة، وذلك لضمان سير تنفيذها على النحو المتفق 

رس سلطة توقيع الجزاءات في حالة إخلال المتعامل ه كما بإمكانها أن تماـعلي
المتعاقد بالتزاماته، منها ما هي مؤقتة ومنها ما تؤدي إلى إنهاء الرابطة التعاقدية إذا 

  .كان الإخلال جسيما
 

Résumé 

Le législateur Algérien a, dans ses différentes lois relatives aux marchés publics, 

reconnu en faveur du service contractant du droit d'exercer un ensemble de pouvoirs dont 

les caractéristiques font apparition dans toutes les étapes du marché public. 

Cependant le domaine fertile de ces pouvoirs est bien l'étape d'exécution, car il est 

prévu pour le service contractant à l'égard de l'opérateur contractant et lors d'exécution du 

marché, des droits et des pouvoirs qui se diffèrent des droits prévus par la loi privée. 

Le service contractant est dans le droit de suivre l'exécution du marché public à 

travers des deux pouvoirs, celui du contrôle et celui de la modification unilatérale des 

clauses du marché aux fins d'assurer son exécution de la manière convenue. Il peut en 

outre, exercer le pouvoir d'affliger des sanctions en cas de violation de l'opérateur 

contractant de ses obligations, entre autres, les sanctions provisoires et celles résultant de 

la résiliation de la relation contractuelle en cas d'une violation grave.

 
 




